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المقدمة 


المقدمة 


الحمد لله ربٌ العالمين» وصلّی الله وسلّم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: 

تاق الف تخا كلق الأنسان کت سام کت 
الآفات» ولهذا اقتضت حكمته سبحانه أنه «لم يضع دا٤‏ إلا 
وضع معه شفا٤؛'''‏ رحمة بعباده» وليعلموا أن حكمة الله تقتضي 
ربط الأشياء بأسبابها . 

وقد أباح الله تعالى للناس التداوي بكل مباح» لا يشتمل 
على محذور شرعي» ولما كان الإنسان يضعف حال مرضه» 
ويتطلب الشفاء بأي سبب يظن نفعه» صار ذلك من أسباب 
وقوع بعض الناس في أنواع محرمة شرعاً من الأدوية الحسّية» 
والمعنوية. 

فمن المعنوية الذهاب إلى السحرة» والمشعوذين» أو 
التعلق بالتمائم» أو التعاويذ الشرکیة؛ أو الذهاب إلى 
الأموات» طلباً للشفاء» وغير ذلك من الطرق الشركية التي نهى 
عنها الشارع أشد النهي. 


./ جزء من حديث سيأتي تاماً مخرجاً ص‎ )١( 


حك أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلامي 

ومن الحسّية التداوي بالمحرمات» من الأعيان النجسة 
التي منع الشرع من التداوي بها. 

وهذا البحث مخصص للكلام عن التداوي بالمحرمات 
الحسية دون المعنوية. 

وقد انحصر الكلام في ثلاث أعيان محرمة وهي: 
الخمرء والخنزيرء وأبوال الإبل؛ وذلك لأن هذه الثلاث هي 
التي تدخل غالباً في الأدوية الحدیثة لا سيما الخمر والخنزير. 
وأما أبوال الإبل فكذلك انتشر التداوي بهاء وقدمت دراسات 
طبية عديدة حولها. 


أهمية الموضوع : 

يلحظ الإنسان كثرة الأدوية المعاصرة» التي يدخل في 
تكوينها مواد محرمة» أو نجسة. 

وقد لا يوجد من الأدوية الأخرى ما يغني عنهاء مع 
الحاجة أو الضرورة إلى استخدام هذه الأدوية» عند بعض 
المرضى . 

وهذا يتطلب البحث في مدى جواز استعمال هذه 
الأدوية. سواء في حال الضرورة» أو الاختيار» وقد كتبت هذا 
الث انه أن يساعد في توضيح الأحكام الشرعية لهذه 
المسائل . 


وفيما يلي خطة بحث هذا الموضوع . 


نالا 

الدراسات السابقة: 

الدراسات السابقة المخصصة للتداوي بالمحرمات الحسية 
قليلة وهي كما يلي : 

أولاً: کتاب «أحكام المواد النجسة والمحرمة في الغذاء 
والدواء» تأليف: د. وهبة الزحيلي. 

وهو كتيب صغير يقع في أربعين صفحة من القطع 
الصغير. 

وقد حكى الخلاف في حكم التداوي بالخمر مختصراء 
يذكر أقوال أصحاب المذاهب الأربعة بلا أدلة أو مناقشات. 

ثانياً: كتاب «التداوي بالمحرمات» تأليف: د. محمد 
علي البار. 

وهو كتاب من القطع المتوسط يقع في نحو مائة صفحة. 

تحدث فيه المؤلف عن التداوي بالخمر وبالنجاسات 
والكتزير والاغت والحزير» وقد حكن الخلافا مشتصرا ايها 
بلا أدلة أو مناقشات. 

ثالثاً: کتاب «أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية» د. 
حسن الفكي . 

والكتاب يتناول أحكام الأدوية عموماً؛ فالباب الأول عن 
التدابير الواقية لحفظ الصحة. والباب الثانى مقدمات عن 
الأدوية وأحكام إعدادهاء والباب الثالث عن الأدوية الحسّية 


دج أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلامي 
العادية ويقصد بذلك الحبة السوداء والكمأة ونحوهاء والباب 
الرابع عن الأدوية الغير حسية كالرقى الشرعیةء والباب 
الخامس عن الأحكام المتعلقة بآثار الأدوية وهي آثار حسية 
واثار معنوية . 

وقد تحدث فی ثنايا الباب الأول عن التداوي بالخمر إلا 
اقم إلى سے يات تعدخ او كيه حال 
الضرورة وعدمها ولم يفرق بين الحالين» كما أنه لم يذكر أدلة 
القولين بل اكتفى بأدلة القول الراجح فقط. 

وهذه الدراسات مفيدة جزى الله أصحابها كل خير؛ إلا 
أني أرى أنها بحاجة إلى مزيد بحث وإيضاح» ولهذا قمت 
بكتابة هذا البحث. 
خطة البحث: 

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وخطة البحث. 

تمهيد وفيه مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم التداوي بالمحرمات. 

المبحث الثاني: حكم التداوي. 

المبحث الثالث : قاعدة الاستحالة. 

وفيه مطالب : 

المطلب الأول: تعريف الاستحالة لغة. 


7= 
المطلب الثاني : تعريف الاستحالة اصطلاحاً. 
المطلب الثالث: حکم الاستحالة من حيث التطھیر بها . 
المطلب الرابع: ثمرة الخلاف السابق. 
المبحث الرابع: الفرق بين الاستهلاك والاستحالة. 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: تعریف الاستهلاك لغة. 
المطلب الثاني: تعريف الاستهلاك اصطلاحاً . 
المطلب الثالث: الفرق بين الاستهلاك والاستحالة. 
الفصل الأول: حكم دخول الخمر في الدواء. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة. 
المبحث الثاني: حكم التداوي بالخمر. 
الفصل الثاني: حكم التداوي بالنجاسات غير الخمر. 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: حكم التداوي بأبوال الحيوانات. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم أبوال الحيوانات من حيث 


الطهارة والنجاسة. 
المطلب الثاني: حكم التداوي بأبوال الحيوانات. 


GED)‏ أحكام التداوى بالمحرمات الحسية فى الفقه الاسلا می 
ووی ہے ات نس کے ےک 


المبحث الثاني : حكم التداوي بأجزاء الخنزير. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم تناول الخنزير في حال السعة 
والاختيار. 
المطلب الثاني : حكم تناول الخنزير في حال الضرورة. 
خاتمة: فيها أهم النتائج . 
الفهارس . 


منهج البحث : 


١ 


2 


قدمت الكلام عن الاستحالة والاستهلاك. 

بدأت بالكلام عن الخمر طهارة ونجاسة» ثم حكم 
التداوي بها؛ لأن الحاجة للكلام عن الخمر أشد من 
غيره» ثم عقبته بالخنزير وأبوال الإبل. 

شرحت المفردات الغريبة. 

خرجت الأحاديث فما كان في الصحيحين اكتفيت به وما 
عداه ذكرت درجته من الصحة أو الضعف. 

عرفت بالأعلام غير المشهورين. 

وضعت قائمة لخصت فيها نتائج البحث. 


وضعت فهارس متنوعة للبحث . 


ہے ری۔ 
وختاماً أسأل الله الكريم أن يتقبل هذا البحث وأن يجعله 
ذخرا لي في الآخرة إنه سميع مجيب. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


كتبه 
أ. د. أحمد بن محمد الخليل 
جوال: ۱۳۸۹۰۱۷۹ ۰۱۹٦٦۸۰۰‏ 
فاکس : ۰۰۹٦٦٦٦٦۲ ۷ ٣‏ 
البرید الالكتروني: Ahmed @alkhli1.com‏ 
الموقع الالکتر وني : www.alkhlel.com‏ 


المبحث الثالث: 


قاعدة الاستحالة. 
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المبحث الأول: مفهوم التداوي بالمحرمات. 





یه أحكام التدذاوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلا مي 


ر 


مفهوم التداوي بالمحرمات | 





مفهوم التداوي : 
التداوي هو: الكشف عن مسببات المرض العضويء أو 
النفسي». وتعاطي الدواء المناسب لتخليص المريض من مرضه» 


أو تخفیف حدُنہه أو الوقایة اک 


وقيل : 
استعمال ما یکون به شماء المرض بإذن الله تعالى 
من عقار» أو رقية» أو علاج طبيعي؛ كالتمسيد 


وقيل : 
المرض هو خروج الجسم عن المجرى الطبیعي؛ 


)١(‏ أحكام نقل الدم في القانون المدني والفقه الإسلامي» د. مصطفى 
عرجاوي ص۰٠ء‏ ط. الأولى. ؟7١5١ه»ه‏ دار المنار» مدى مشروعية 
الاستشفاء بالدم البشري وأثر التصرف فيهء د. محمد عبد المقصود 
ص٥٦۰‏ داود» ط. ۹ءء دار الجامعة الجديدة للنشر. 

م٢(‏ معجم لخة الفقهاءء 3 محمد رواس قلعجي صل ط. الثانية» 
ه. دار النفائس . 


مفهوم التداوي بالمحرمات - 
والمداواة رد إليه» ورده يكون بالموافق من الأدوية المضادة 
لير 

ولا يخفى ‏ إن شاء الله أنها تعاريف متقاربة فى 
المي إلا أن الأرل ہا اومن لاشثماله على انرام العرض 
عضوي ونفسي ۔ وأنواع التداوي تخلیص؛ أو تخفيف» أو 
وقاية. 


مفهوم المحرمات : 

المحرمات هي : الأعيان التي حرم الشارع تناولها؛ 
كالخمرء والخنزير» والسموم» ونحوها. 

وهذه الأعيان محرمة تحريماً دائماً» وقد يكون التحریم 
عارضاً؛ كأكل ما يضر بالشخص المعين؛ لاعتلال صحته إذا 
كان الور كيرا 

وبذلك يكون مفهوم التداوي بالمحرمات: 

استعمال الأعيان المحرمة طلباً للشفاء من المرض. 

وقد يكون الشيء محرماً لخبث جنسه» وقد يكون محرماً 
لما فيه من ارفا الفخر» والقيلاء» قالاول أقد ريا 
من الثاني» قال شيخ الإسلام: «ما حرم لخبث جنسە؛ أشد 
مما حرم لما فيه من السرف» والفخرء والخیلاء فإن هذا 


(١)‏ شرح صحيح مسلمء للنووي ١٤ء‏ ط. دار إحياء التراث» الطبعة 
الثانية . 


أحكام التداوى بالمحرمات الحسية فى الفقه الاسلا 
لوي الي يي ا ته 
«الصحيح من القولين في مذهب أحمد وغيره جواز التداوي 
بهذا الضرب دون الأول» كما رخص النبي للزبير» وطلحة» في 
ا )1( 
لبس الحرير من حكة كانت بهما»”''. 


© © © 


.۸۲ 7/7١ مجموع الفتاوى‎ (١) 


حكم التداوي 00 00 


3 المبحث الثانى ا 


حكم التداوي ا 


اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله - في حكم التداوي على 
أربعة أقوال7١2:‏ 





لله القول الأول: 
أن التداوي مباح: وهو مذهب ال والمالكة ". 


الأدلة : 
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية: 


)١(‏ لم أذكر من الأقوال قول من حرمه لشذوذهء قال القاضي: «في هذه 
الأحاديث جمل من علوم الدين» والدنياء وصحة علم الطب؛ وجواز 
التطبب في الجملةقء واستحبابه بالأمور المذكورة» في هذه الأحاديث التي 
ذكرها مسلمء وفيها رد على من أنكر التداوي» من غلاة الصوفیةء وقال: 
كل شيء بقضا ء وقدرء فلا حاجة إلى التداوي» وحجة العلماء هذه 
الأحاديث» ويعتقدون أن الله تعالى هو الفاعل» وأن التداوي هو أيضاً 
من قدر الله» شرح النووي على صحیح مسلم ۹۶۹۰ء 

(۲) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ۳۲/٦‏ ط. دار الكتاب 
الإسلامي» ط. الثانية. 

(۳) كتاب الكافي في فقه أهل المدینة المالكي» لابن عبد البر ١١57/7‏ ط. 
مكتبة الرياض الحديثةء ط. الثالثةء ١٤٥٥ھ‏ الجامع لأحكام القرآنء 
للقرطبي ۱۳۸/۱۰ ط. دار الكتاب العربي. ط. الثانية. 


أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلا مي 


لر 


الدليل الأول: 

عَنْ أَسَامَة بن ريك قَالَ: شَهذت الأغرَاتٍ يَسْأَنُونَ 
النَبِىَ كل : أَعَلَيْنا حرج في گلا َعَلَيْنَا حَرَح فِي كَذَاء فَقَالَ 
لم باد اش وَضَّعَ لله الْحَرَجَ إلا مَنْ الْتَرَضَ مِنْ عِرْض أَخِيهِ 
شیا قَدّاك الْذِي حَرِج؛ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ الله هَلْ عَلَيْنَا جُتَاح 
أنْ يَتدَاوَّى؟ قَالَ: تَدَاوَوًا عِبَادَ اش فَإِنَّ الله سْبْحَائَهُ لَمْ يَضَعْ داء 
إلا وضع مَعَهُ شاه ؛ إلا ارم الوا يا رل ما ير ما 
أغطى الْعَبْدُ؟ كَالَ: «خُلْقٌ حَسَن2"0. 


وجه الدلالة: 
وجه الدلالة من الحديث ظاهرء حيث قال ية لما سئل 
عن التداوي: «نعم تداووا» وأقل درجات الأمر الإباحة. 
قال الخطابى: «فى هذا الحديث إثبات الطب» 
والعلاج» وأن التداوي مباح» غير مكروه كما ذهب إليه بعض 
الا ید 
سن ۰ 


الدلیل الٹانی: 
عَنْ مَالِكء عَن زَّبْد بن أَسْلَمَ؛ أن رَجُلاً فِي رَمَانِ 


)١(‏ اللفظء لابن حبان 575/١‏ (٦٦٦٣)ء‏ وأخرجه أحمد ۲۷۸/٢‏ وأبو 
داود (٥۳۸۵)ء‏ والنسائي في الكبرى (0876). والترمذي (۲۰۴۸)؛ 
والبيهقي في السنن ۹ إسناده صحیح؛ وصححه الترمذي وابن 
حيان. 


(؟) معالم السنن .٥٤٤/٠٢‏ 


ک ا 


رَسُولِ الله گل أَصَابَہُ جرح فَاختَفَنَ الْجْرْم الدّمَ وَأنَّ الرّجُلَ 
و رَجُلَيْنِ مِن بي أَنْمَارٍ فنظرَا إِلَيْوء فَرَعَمَا أن رَسُولَ الله پا 
َال تنا :نكما آ8ا فَمَالَا أو فِي الطب حَيْرٌ يا 
رَسُولَ الله؟ قَرَعَمَ رَيْدٌ أن رَسُولَ الله يله قَالَ: «أَنْرَلَ الدَوَاءَ 
الذي أَنْوَلَ الأذواء('. 

قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث إباحة التعالج؛ لأن 


رسول الله كه لم ینکر ذلك عليهم»”" . 
الدليل الثالث: 


سول الله ول 0 0 ہت 
وَکَل 2 َحَثّمُوا عله وَقَالَ: «إِنَّ اٹل مَا تداؤیٹم ۽ به 
الْحِجَامَة وَالْفُسْطُ الْبَحْرِي»””". وَقال: ا تُعَدَبُوا صِبْیَانئگم 
ِالْمَمْزِ مِنْ میں وَعَلَيكُمْ ب بِالْقٌسْطِء* . 


)١(‏ أخرجه مالك ۹٤۳/۲‏ (۸۹٦۱)ء‏ وأشار إلى صحة معناه عن النبي با 
ابن عبد البر في التمهيد .۲٦٢/٥‏ 

)٢(‏ التمهيدء لابن عبد البر ۲٦٢ /٥‏ ط. وزارة الأوقاف المغرب» ۱۳۸۷ھ. 

(۳) القسط: نوع معروف من البخور وليس من مقصود الطيب» وهو نوعان: 
هندي وهو أسودء وبحري وهو أبيض والهندي أشدهما حرارة. انظر: 
شرح النووي ۱۱۸/۱۰ء فتح الباري ۲٤٤/١٢‏ ۷۸/۱۴. 

)٤(‏ العذرة: هو وجع الحلق يعتري الصبيان غالباء والمراد: غمز الحلق من 
العذرة. فتح الباري .١١١ ٠۸٠/١۳‏ 

.)۱٥۷۷( أخرجه البخاري برقم (0197)., ومسلم برقم‎ )٥( 


أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلامي 


ہس 
وجه الدلالة: 
قوله: «إن أمثل ما تداويتم به الحجامة» فهو صريح في 
جواز التداوي وإباحته . 
الدليل الرابع: 
عَنْ أبي هُرَيْرََ ده عَنْ الب كل قَالَ: «مَا أَنْرَلَ الله اء 
إل أَنْوَلَ لَه شقا . 
الدليل الخامس: 
عَنْ جَابر .و عَنْ رَسُولٍ الله ۾ گے 4 قَالَ: «لِكلٌ دَاء 
َوَاء قدا أصِيبٌ مَوَاءُ الدَاءِ بَرَآً بان الل كق" . 
وجه الدلالة: 


قال القاضي : في هذه الأحاديث» جمل من علوم الدين 
والدنياء وصحة علم الطب؛ وجواز التطبب في الجملة»”". 


تنه القول الثاني: 
أن التداوي مستحب وهو مذهب الشافعي”', واختاره 
من الحنابلة القاضي» وابن عقيل» وابن الجوزي“ء واختاره 


)۲۸۰۲( ومسلم برقم‎ »)٤٤۸۲( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۲۲۰٢( أخرجه مسلم برقم‎ (2) 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .141/١5‏ 

.۱۹۱/۱١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

.ه١516 ط. هجرء‎ ٠١ /5 الإنصاف مع الشرح الكبير‎ )٥( 


م ا 


الوزير ابن هبيرة في «الإفصاح»”" وقال: ومذهب بي وا 


(r) 


آنه مؤكد حتی يدانى به الوجوب .اھ. 


الأدلة : 

استدل أصحاب هذا القولء بالأدلة السابقة ففيها أنه کل 
أمر بالتداوي وفعله» وهذا يدل على استحبابه وطلبه. 

قال ابن القيم: «وفي قوله يَكلِ: «لكل داء دواء» تقوية 
لنفس المريض والطبيب» وحث على طلب ذلك الدواء 
والتفتيش عليه»”*'. 

وقال أيضاً: «وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» 
وأنه لا ينافي التوکل؛ كما لا ينافيه دفع داء الجوع؛ والعطش» 
والحرء والبردء بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا 
بمباشرة الأسباب» التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتهاء قدراً 
وشرعاًء وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل» كما يقدح في 
الأمر والحكمة ويضعفه» من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى 
في التوكل» فإن تركها عجزاً ينافي التوكل» الذي حقيقته اعتماد 
القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع 
ما يضره في دينه ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة 
)١(‏ لم أجده في الإفصاح المطبوع؛ ونسبه إليه المرداوي .٠١/5‏ 
(؟) هكذا قال. وتقدم أن مذهب الحنفية أنه مباحء على ما في كتبهم. 


(۳( الآداب الشرعی لابن مفلح ۶٣۲‏ 
)٤(‏ زاد المعاد .۱۷/٤‏ 


أحكام التداوع بالمحرمات الحسية فی الفقه الاسلا مي 
١ : 6‏ :. 





الأسباب» وإلا كان معطلاً للحكمة؛ والشرعء فلا يجعل العبد 


عجزه توكلاً» ولا توكله عجرا( . 


لي القول الثالث: 
أن التداوي واجب» وهو مذهب طائفة قليلة من أصحاب 


الشافعى: وآ مرا 


الأدلة : 
استدلوا بالأحاديث التى فيها الأمر بالتداوي 
كحديث أسامة بن شريك - السابق ۔ وفيه الأمر بالتداوي. 
وكحديث اتف الدرداء؛ أن رسول الله پا قال : إن الله 
أنزل الداء والدواءء وجعل لكل داء دواءء فَتَدَاوَوْا ولا تَدَاوَوًا 
١‏ ۳( 
بحرام» . 
المناقشة: 
هذه الأحاديث محمولة على الندب والاستحباب دون 
الوجوب لدليلين: 


.٠١/٤ زاد المعاد‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 2578/54 الآداب الشرعيةء لابن مفلح ۳۳٣/۲‏ 
ط. مؤسسة الرسالة ١٤٢۱ھ‏ تحفة المحتاج ۱۸۲/۳. 

(۳) أخرجه أبو داود برقم (۳۸۷۰). والطبراني ۲٥٢/٢٢‏ برقم (9٦٥)؛‏ 
والبيهقي .٥ /٠١‏ قال الهيثمى :۸٦/٥‏ رجاله ثقات» وقال ابن الملقن في 
تحفة المحتاج ۹/۲: إسناد صحيح . 


حكم التداوي Ty‏ — 


ألا اريك 0 مِنْ مل فلت بل قال هله المراة 
السَّوْدَاءُ أَتَثْ النَبِىَ بي فَثَالَتْ: إِنْي ضرغ ای اك 
0 الله ِي» قَالَ: «إِنْ شِئْتِ صَیَرتِ وَلَِِ الْجَنَةُ وَإِنْ شِنْتِ 
دَعَوْتٌ الله أَنْ يُعَافِيَك». فَقَالَتْ: أضبرٌء كَقَالَتْ: إِنّي أَتَكَنَّثْ 


قَادْعٌ الله لي أن لا أَتَكنَّف عَدَعَا لَه . 
قال الحافظ : «فيه دليل على جواز ترك التداوي»”". 
الثاني: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن خلقاً من 
الصحابة والتابعين» لم يكونوا يتداوون» بل فيهم من اختار 
امرض ؟ كابن ین سب ابی ذره وم هذا افلم يتك عل 


ترك التداوي»”". 


تله القول الرابع: 
وا لمنصوص عن الإمام e‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان كثير من أهل الفضل 
والمعرفة» يفضل تركه تفضلاء واختياراً لما اختار الله ورضى 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)٥۲۳۸(‏ ومسلم برقم )۲٥۷٢(‏ 
(۲) فتح الباري .119/٠١‏ (۳) مجموع الفتاوى 558/714. 


)٤(‏ مجموع الفتاوى 2055/5١‏ كشاف القناع ۲ ط. دار الفكرء 
۲ هھ. 


أحكام التداوى بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلا مي 


ب4 یلما له وهذا المنصوص عن ا 


الأدلة : 

استدل هؤلاء على أن التداوي مباح؛ بما استدل به 
أصحاب القول الأول. 

واستدلوا على أن تركه توكلاً أولى بما یليی: 
الدلیل الأول: 

عن ابن عَبّاس» عَنٍ الب يل قَالَ: و" 

رات الي وَمَعَهُ الرَمْطَ» وَاليَّ وَمَعَهُ الرَّجْلَء والس و وَلَْسَ مَعَهُ 

اعت ع في سد ع ء نَقَلتُ: کی یر هذا 
مُوسَى وَقوْتُهُ وَلَكِنْ انظ إلى 1 ٠‏ قدا سَوَاد عَظِيم 
انظر إلى هَذَا الْجَانْبِ الآخَرٍ ذا سواد ”م ٠‏ فقِيل: مَذِ 
مَك وَمَعهُمْ سَبْعُونَ الفاً يَدْخُنُونَ الْجَنّةَ ب e‏ 
عَذاب»» ثم نْهَض التي 7ئ فذحل نَخَاضَ الْقَومُ في ذْلِكَء 
مالو E‏ الَّذِينَ يَدْجُلُونَ الْجَنَّةَ بِعَيْرٍ حِسَابٍء وَلَا 
عَذَابِ فَقَالَ بَعْضهُهْ بَعْضُهُمْ: لَعَلَّهُمْ الَّذِينَ صَجبُوا ا َء وَقَالَ 
بَعْضعُ بَْضْهُم : الهم الي وَلِدُوا ف في الْإسْلَام» وَلَمْ يُشْرِكُوا باش شيا 
4 ودروا أشيّاء. فَخَرَج إِلَيْهِمْ الت بل کَقَالَ: «مَا هَذَا الَذِي 


الوم 4 


كنتم تَحُوضَونَ ن فیە؟)ء ےئ بمَمَالَتِهِمْ. فَقَالَ: هم الَذِينَ لا 


التدا 
6> اا > ي 7 
يَكْتَوُونَ وَلَا تقون وَل يَتَطَيّرُونَ» وَعَلَى رَبْھم یُتوکلو 
قوراف یھ لاو غاد نا سد الله 
َمَالَ: «آنت مِنْهُمْ». ثُمَّ قامَ الآَرُ ققَالَ: آنا مِنْهُمْ يا رَسُول الل 
َقَالَ رَسُولُ الله يك: «سَبَقَكَ بها عُكَاسَة0. 
وجه الاستدلال: 

وجهه ظاهر» حيث امتدح يي من ترك التداوي» توكلا 
على الله . 
المناقشة : 

قال النووي: «بل المدح في ترك الرقی؛ المراد بها الرقى 
التي هي من كلام الكفارء والرقى المجهولة. والتي بغير 
العربية› وما لا يعرف معناهاء فهذه مذمومة» لاحتمال أن 
معناها کفرء أو قريب منهء أو مكروهء وأما الرقى بآيات القرآن 
وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه» بل هو سُنَةَ ومنهم من قال 
في الجمع بين الحديثين» أن المدح في ترك الرقى للأفضلية» 
وبيان التوكل» والذي فعل الرقی وأذن فيها لبيان الجواز» مع 
أن تركها أفضل؛ وبهذا قال ابن عبد البر وحكاه عمن حكاه 
والمختار الأول»". 


.)515( البخاري (۵۴۷۸)ء ومسلم‎ )١( 
.158/١5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 


أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلامي 


کر 


لعموم حديث ابن عباس» بأن المراد بها الرقى التي هي من 
كلام الكفارء ولا دليل على هذا التخصيص» وأما الجواب 
الثاني الذي نقله عن ابن عبد البرء فهو يتوافق مع قول 
أصحاب القول الرابع» كما لا يخفى. 
الدلیل الثاني: 

حديث ابن عباس المتقدم في قصة المرأة التي كانت تصرع . 

ووجه الاستدلال بالحديث يبينه ما قاله الشوكاني حيث 
قال: 

«وفيه أن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنةء وأن الأخذ 
بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة» لمن علم من نفسه الطاقة 
ولم يضعف عن التزام الشدة. وفيه دليل على جواز ترك 
التداوي» وأن التداوي بالدعاء مع الالتجاء إلى اللہ أنجع 
وأنفع» من العلاج بالعقاقير» ولكن إنما ينجع بأمرين: أحدهما 
من جهة العلیل؛ وهو صدق القصدء والآخر من جهة 
المداوي» وهو توجه قلبه إلى الله وقوته بالتقوی؛ والتوكل 


على الله تعالى:0' . 
الدلیل الثالث: 
تركهم للتداوي ومنها: 


.ه١٤١١ ط. دار الوفاءء‎ ۲۳۳/٦ نيل الأوطار‎ )١( 


لتد 
عت 090mm‏ - 
| روي أنه لما مرض أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعادوه 
فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: قد رآني. قالوا: 
فأي شيء قال لك؟ قال: إني اق لها ار 
ب - وعن شریح؛ أنه خرج بإبهامه قرحةء فقالوا: لو أريتها 
الطبيب؟ قال: هو الذي أخرجھا''۔. 
فھذان مثالان أحدهما من الصحابة والثاني من التابعین . 
وذكر شيخ الإسلام أن هذا حال خلق كثير لا يحصون 
من السلف الصالح”" . 


نه المقارنة والترجيح: 

لعله من المفيد قبل ذكر القول الراجح؛ أن أنقل ما ذكره 
شيخ الإسلام» حول حکم التداوي والتعقيب عليه» ثم أذكر 
بعد ذلك القول الراجح. 

قال شيخ الإسلام: «فإن الناس قد تنازعوا في التداوي» 
هل هو مباح» أو مستحب» أو واجب؟. والتحقيق: أن منه ما 
هو محرم» ومنه ما هو مکروه» ومنه ما هو مباح؛ ومنه ما هو 
مستحب» وقد يكون منه ما هو واجب وهو: ما يعلم أنه 
يحصل به بقاء النفس لا بغيره» كما يجب أكل الميتة عند 
الضرورة» فإنه واجب عند الأئمة الأربعة» وجمهور العلماءء 


۔٣۳۳‎ /٤ حلية الأولياء‎ )۲( ."5/١ حلية الأولياء‎ )١( 
.0 ۱ مجموع الفتاوی‎ (۳( 


أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلامي 


کک 
وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى 
مات» دخل النارء فقد يحصل أحياناً للإنسان إذا استحر 
المرضء ما إن لم يتعالج معه مات» والعلاج المعتاد تحصل 
معه الحياة؛ كالتغذية للضعيف» وكاستخراج الدم أحیاناً'''. 

قلت: الكلام عن حكم التداوي يقصد به الحكم الأصلي 
لت اما ما رض من آمون نجل التداوع فيا أو واجيباء 
أو محرماء فهذه صور خاصة لها نظر خاص» والمقصود هنا 
بيان الحكم التكليفي للتداوي» من حیث هوء بغض النظر عما 
قد يحتف به من ملابسات تنقله إلى أحد الأحكام التكليفية 
الخ 

والذي يظهر لي أن أقرب الأقوال في حكم التداوي: أنه 
مباح» وتركه لمن قوي توكله أفضلء فإنه بهذا القول تجتمع 
الأدلة» وهذا منصوص أحمد كما تقدم في القول الرابع . 


© © © 


)١(‏ الفتاوى ۱۲/۱۸۔ 


قاعدة الاستحالة 


زڑی)۔- 


سسس سوا 
اعد ۹ 





المطلب الأول 
تعريف الا ستحالة لغة 

(الحال) صفة الشیءء ویذگر فیقال: حال حسن» ویؤنٹ 
فيقال: حال ے9 ٠‏ 

وللاستحالة في لغة العرب أكثر من معنى» فمن معانيها : 
١‏ - تعذر حصول الشيء. 
۲ - تغير الشيء» وانتقاله إلى شيء آخر. 

وهذا المعنی الثانى هو المقصود» وسننقل من كتب اللغة 
ما يدل عليه؛ اوش 

قال الفيومي: «استحال الشيء» تغير عن طبعه» 
TY‏ 
وفي «مختار الصحاح»: «حالت القوس» واستحالت؛ 


)١(‏ المصباح المنير ۱٥۷/١‏ ط. المكتبة العلمية. 
زفق المصباح المنير .o7/1‏ 


أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلامي 


بمعنى أي: انقلبت عن حالها واعوجت؛''. 
وفي «القاموس المحيط»: «كل ما تحول» أو تغير» من 
الاستواء إلى العوج فقد حال واستحال»”". 
وفى «العين» للخليل: «الحائل المتغير»”". 
وفي المعجم لغة الفقهاء» : 
الاستحالة: «التبدل من حال إلى حال» عدم الإمكان» 
تغير ماهية الشیء تغیراً لا يقبل الإعادة». 
وفي اتاج العروس» في تفسير قوله ق8 : «فأخذ الدّلو 
عمر فاستحالت في يده غرباً» قال: «معنى (استحالت): انقلبت 
عن الصغر إلى الكبر». 
المطلب الثاني 
تعريف الاستحالة اصطلا حاً 
تعريفها في الاصطلاح قريب من تعريفها لغة. 
تعريف الحنفية : 
عرف الحنفية الاستحالة بأنها : «تغير العين» وانقلاب حقيقتها» . 
)١(‏ مختار الصحاح ۱ .. 
(۲) القاموس المحيط ص۱۲۷۸ ط. مؤسسة الرسالة. 
(۳) العين ۲۹۸/۳ ط. دار ومكتبة الهلال. 
)٤(‏ ص۱۹. 


)٥(‏ تاج العروس ٤٥۸/۳‏ ط. دار الهداية. 
)٦(‏ حاشية ابن عابدين ۳۱٦٣/١‏ دار الفكر ١١٤٠ه.‏ 


قاعدة الاستحالة 0 
۲ یی ا E‏ ات 
تعريف المالكية : 

قال في «مواهب الجليل»» في سياق الكلام عن طهارة 
«فأرة المسك»: «وإنما حكم لها بالطهارة» والله أعلم؛ لأنها 
استحالت عن جميع صفات الدم» وخرجت عن اسمه إلى 
صفات واسم يختص بهاء فطهرت لذلك»'. 
تعریف الشافعية : 

عرّفها الشافعية بأنها: تغير صفات الشىء بأن ينقلب من 
صفة إلى صفة أخرى؛ كميتة وقعت في ملاحة» فصارت ملحاًء 
أو أحرقت» فصارت رمادا'''. 
تعریف الحنابلة : 

قال في «المطلع»: «الاستحالة: استفعال من حال الشيء 
عما كان عليه زال وذلك مثل أن تصير العين النجسة رماداًء أو 
غير ذلك 

وعرّفها فى «المغنى» بالمثال فقط: «ظاهر المذهب أنه لا 
يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة إذا انقلبت 
بنفسها خلا وما عداها لا يطهرء النجاسات إذا احترقت 
)١(‏ مواهب الجليل ۹۷/۱ ط. دار الفكر ۱۳۹۸ھ. 
(؟) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج شرح المنهاج ۳٣٣۳/١‏ ط. دار 

الک 


أحكام التداوى با ما تالحسية فى الفقه الاسلا 

ہے کھت يا حدمت ادش اش سے 
وصارت رماداًء والخنزير إذا وقع في الملاحة وصار ملحاًء 
والدخان المترقی من وقود النجاسة والبخار المتصاعد من 
الماء النجس» إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقیل ثم قطر 
. : 2000 
فهو نجس 5 
لہ الخلااصه: 

تبين من مجموع ما سبق» أن الاستحالة هي : تغير حقيقي 
فى ذات العين» بحيث تصبح بعد التغير عيناً أخرى جديدة» 
ليست العين الأولىء من حيث الحقيقة . 

ولهذا يقول ابن حزم: «العذرة غير التراب وغير الرماد 
وكذلك الخمر غير الخل والإنسان غير الدم الذي منه خلق؛ 
اة غير الات : 

المطلب الثالث 
حكم الاستحالة من حيث التطهير بها 

وقع خلاف بين الفقهاء ‏ رحمهم الله في أثر الاستحالة 
على الأعيان النجسةء من حيث التطهير. 

وقبل سياق الخلاف سأذكر تحرير محل النزاع: 

اتفق الفقهاء على أن الخمر إذا استحالت خلاًء بفعل الله 
فقد صارت حلالاً طاهرة. 


.178/١ المحلى‎ )۲( .01/١ المغني‎ )١( 


قاعدة الاستحالة 
(ی)- 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفقوا كلهم» على الخمر 

إذا صارت خلاًء بفعل الله تعالى صارت حلالاً طياً». 


واختلفوا فيما عدا هذه الصورة» من الأعيان النجسةء إذا 
استحالت إلى عين أخرى كما يلي: 


لله القول الأول: 


أن الاستحالة مطهرة للأعيان النجسة - إذا لم يبق شيء 
من أثر النجاسة. لا طعمها ولا لونهاء ولا ريحها مین وهو 
مذهب الحنفية”"'» وقول للمالكية“» والظاهرية» وقول 
للحنابلة” وحكاه في الإنصاف””". رواية عن الإمام أحمدء 
روعت لاف واختاره من المحققين شيخ الإسلام ابن 
تيمية"» وتلميذه ابن القیے+ٴ' ونسب شيخ الإسلام هذا 


القول للجمھور''''. 


.١٢٦٢ |٢٢ ٦٥٢٦٢٥ |٥٢ ۷۱/۲١۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 

.:۸۱/۲۱ مجموع الفتاوى‎ )٢( 

(۳) حاشية ابن عابدين ۳۱٣/۱١‏ بدائع الصنائع ۸۱ تبيين الحقائق ۷٦/۱‏ 
ط. دار الكتاب الإسلامي . 

(:) مواهب الجليل ۱١/٦۱۰ء‏ ۱۰۷. (5) المحلى ۱۲۸/۱. 

.۳۱۸/۱ الإنصاف‎ )۷( .٠1/١ المغني‎ )٦( 

(۸) المجموع ٢٣٥٥/٢‏ ط. دار الفكر. 

(9) مجموع الفتاوى .٤۸۱/۲۱‏ 

.٠١/۲ بدائع الفوائد ۱۳۹/۳ء إعلام الموقعين‎ )٠١( 

)١١(‏ مجموع الفتاوى ۱ءء 


أحكام التداوي بالمحرماتالحسية في الفقه الاسلا مي 


سے 
الأدلة : 


استدل من قال بهذا القول من الفقهاء بعدة أدلة كما يلي: 


الدلیل الأول: 

عَنْ انس بن مَالِكِ وهه قَالَ: نيم ول اله 5 
الْمَِنَهَ فََرَكَ فِي عُلْوِ الْمَدِيَةِ في حي يُقَالَ لَهُمْ: بو عَمْرِو بْنِ 
َء فَأقامَ فيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرََ ليله ثم أَرْسَلَ إلى بني الما 
فَجَاءُوا مُتَقَلَّدِينَ بِسيُوفِهِمْ ‏ قال أنَسٌ ۔: فَكأئي أَنظُر إِلَى 
9 الله يل عَلَى رَاحِلَتَه وَآَبُو بجر رذق وَمَلاً بي النَجَارٍ 

حَتَى أَلْقَی بِفِنَاء ۽ أبي أَيُوبَء وَكَانَ رَسُولُ الله يل يُصَلْيَ» 

0 الله وَيُصَلّي فِي مَرَاپض العم > وَإِنَهُ أمَرَ ياء 
نجي فَأَرْسَلَ إلى بَنِي النجّارِ: فَامِنُوني بحَائِطِكُمْ هذا . 
َقَانُوا: وَاشِ لا نَظلُبْ تَمَنَهُ إلا إلَى الله. قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا 


اول لَكُمْء گاٽٺ فیم مُبُورُ الْمُشْرِكِينَ» وَكَانَتْ فيه خرَبٌء وَكَانَ 


ہے تشن A‏ بنخور CEE‏ لبق 


وَبَالْخْرَبِ فُسوّيَتٌُ) يالل فيع مصَمُوا النَحْلَ قِبْلَهَ الْمَسْحجِدِء 
ا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً: وخا َْقُلُونَ الصَّحْرَ وَهُمْ ترون 
والس ية مَعَهُمْ وَيَفُولونَ: «اللَّهُمَ لا خَيْرَ إلا حَيْرُ الآخِرَة قا 
الأنْصَارَ وَالْمْهَاجِرَةه" . 


.)٥۲٤( ومسلم برقم‎ »)٤۲۸( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


قاعدة الاستحالة 


وجه الاستدلال: 

بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية أتم بيان فقال: 

«ومسجد رسول الله قد كان مقبرة للمشركين» وفيه نخل» 
وخرب» فأمر النبي بالنخل فقطعت» وجعلت قبلة المسجدء 
وأمر بالخرب فسویت؛ وأمر بالقبور فنبشت» فهذه مقبرة 
منبوشة؛ كان فيها المشركون ثم لما نبش الموتى جعلت 
مسجداًء مع بقاء ما بقي فيها من التراب» ولو كان ذلك التراب 
نجنا لوت أن بقل ئن المسجد الراب سی لا سينا 
إذا اختلط الطاهر بالنجس» فإنه ينبغي أن ينقل ما يتيقن به زوال 
النجاسةء ولم يفعل ذلك ولم يؤمر باجتناب ذلك التراب» ولا 


بإزالة ما يضيب الأبدان والقیاب عنہ؛!'۶. 


الدليل الثاني: 

«أن النجاسة إذا صارت ملحاًء أو رماداء فقد تبدلت 
الحقيقة وتبدل الاسم والصفة» فالنصوص المتناولة لتحريم 
الميتة» والدم ولحم الخنزيرء لا تتناول الملح؛ والرماد 
والتراب» لا لفظاًء ولا معنی؛ والمعنى الذي لأجله كانت تلك 
الأعيان خبیثة معدوم في هذه الأعيان» فلا وجه للقول بأنها 
خبيثة نجسة؛ والذين فرقوا بین ذلك وبين الخمر قالوا: الخمر 
نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة فيقال لهم: وكذلك 


أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلامي 


- 
البول والدم والعذرةء إنما نجست بالاستحالة فينبغي أن تطهر 
بالاستحالة؛!''. 

وأيضاً: 


فإن الله أباح الطيبات» وحرم الخبائث» وذلك يتبع 
صفات الأعيان» وحقائقهاء فإذا كانت العين ملحاًء أو خلا 
دخلت في الطيبات التي أباحها ا ولم تدخل في الخبائث 
التي حرمها اش . 
الدليل الثالث: 

القياس على استحالة الخمر خلاً بفعل الله» فإنه متفق 
على طهارتهاء فنقيس عليها ما عداه لعدم الفارق”". 

فإن قيل: هناك فارقء وهو أن الخمر نجسة بالاستحالة» 
بخلاف الدم. والخنزيرء ونحوهما فإنها نجسة العین؛ بلا 
استحالة . 

فالجواب: أن هذا الفرق ضعيف» فإن جميع النجاسات 
نجست أيضاً بالاستحالةء فإن الدم مستحيل عن أعيان طاهرة» 
وكذلك العذرة» والبولء والحيوان النجس» مستحيل عن مادة 
طاهرة» مخلوقةء وأيضاً فإن الله تعالى حرم الخبائث؛ لما قام 
بها من وصف الخبث» كما أنه أباح الطيبات؛ لما قام بها من 


.:۸۱/۲۱ (؟) مجموع الفتاوى‎ .6077/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
۸۱ مجموع الفتاورى ۷۱/۲۱ بدائع الصنائع‎ (۳) 


قاعدة الاستحالة 


= 


وصف الطيب» وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها شيء من 
وصف الخبث» وإنما فيها وصف الطيب»' . 


اله القول الثاني: 

أن الاستحالة لا تطهر الأعيان النجسة وهو مذهب 
الشافعية» والحنابلة» وقول للمالكية» وقول أبى يوسف من 
ال 2 ١‏ 


الأدلة : 
استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة: 


الدليل الأول: 
حديث ابن عمر أن النبي ككل: «نهى عن الجلّالة وألبانها 
ولو 


وقد بيّن الشافعي أن الجلّالة هي التي أكثر علفها 
(DL. °‏ 
العذرة 
ر 8 


.۷۱/۲۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: المصادر المذكورة لأصحاب القول الأول. 

(۳) أخرجه الترمذي (٢۱۸۲۰)ء‏ وأبو داود (85). والنسائي ۰۲۷۰/۷ 
والطبراني في الكبير ۳۰٣/١٢‏ ۔ واللفظ له وفي الباب عن ابن عباس 
صححه ابن دقيق العید وعن أبي هريرة قواه الحافظ ابن حجر التلخيص 
غ. 

)٤(‏ معرفة السنن والآثار 0747/١0‏ وفي المقنع: «الجلالة التي أكثر علفها 
النجاسة». 


CA)‏ أحكام التداوى بالمحرمات الحسية فى الفقه الاسلامى 
۴۸ د ت 


وجه الاستدلال: 

أنها لو كانت تطهر النجاسات بالاستحالةء لم يؤثر أكلها 
النجاسة لأنها تستحيل”''. 
الجواب: 

هذا الحديث محل إشكال حقيقي» ولكن يمكن أن يجاب 
عنه بثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: 

أن لحم الجلّالةء أصبح خبيئاً بأكلها النجاسة» ولا يطهر 
إلا إذا أكلت الطيبات» مدة تزول معها النجاسة. 

قال شيخ الإسلام: «فقد رأينا طيب المطعم يؤثر في 
الحلء وخبثه يؤثر في الحرمة» كما جاءت به الستة في لحوم 
الجلالة» ولبنهاء وبيضهاء فإنه حرم الطیب؛ لاغتذائه بالخبيث 
وكذلك النبات المسقي بالماء النجس؛ والمسمد بالسرقين» عند 
من يقول به . 

وقال: «المطعم إذا خبث» وفسد» حرم ما نبت منه من 
لحم ولبن» وبيض؛ كالجلالة والزرع المسمدء وكالطير الذي 
يأكل ال 

وقال: «الاستقراء دلّناء أن كل ما بدأ الله بتحويله 


.٥۸٥ /۲۱ مجموع الفتاوى‎ )۲( .٥۱/۲ مطالب أولي النهى‎ )١( 
.٥۸٦/۲١ مجموع الفتاوى‎ (۳) 


قاعدة الاستحالة 


= 

تال > کی وس سر ا ول 
منيّاً. والعلقة مضغةٌء ولحم الجلالة الخبيث طيباًء وكذلك 
بيضها ولبنهاء والزرع المسقى بالنجس٠‏ إذا سقي بالماء 
الطاهرء وغير ذلك 2 يزول حکم التنجس» ويزول حقيقة 
النجس واسمه التابع للحقيقة» وهذا ضروري لا يمكن المنازعة 
فيه » فإن جميع الأجسام المخلوقة في الأرض فإن الله يحولها 
من حال إلى حال ويبدلها خلقا بعد خلق ولا التفات إلى 
موادها وعناصرها. 

وأما ما استحال بسبب كسب الإنسان؛ كإحراق الروث 
حتى يصير رماداً ووضع الخنزير في الملاحة خن رضبر ملحا 
ففيه خلاف مشهور وللقول بالتطهير اتجاه وظهورء ومسألتنا من 
القسم الأول وك الحو 

الوجه الثاني : 

أن تحریم الجلّالة» ليس لنجاستھا بل لتغير طعمها ونتنها" . 

الوجه الثالث: 

أن بعض الفقهاء» - وهم الحنفية والشافعية”" - يرون أن 
أكل الجلّالة مكروه فقطء. وليس محرماًء مما يدل على أن علة 
النهي ليست النجاسة» وإلا لکانت محرمة. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .501/17١‏ 


(؟) بدائع الصنائع ٥ء‏ روضة الطالبين ۲۷۸/۴ 
(۳) المصادر السابقة. 


أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلامي 


الدليل الثاني: 

أن أجزاء النجاسة قائمة فلا تثبت الطهارة مع بقاء العين 
الہ 0 
الجواب: 


يقال لهم: هل تريدون بقاء العين» مع ذهاب أوصافهاء 
وحقيقتهاء أو مع بقائها؟ 

إن كان الأولء فلا يضر بقاء العين» مع ذهاب حقيقتها . 

وإن كان الثاني» فهو يخالف الواقع» فإنه بالاستحالة 
تذهب حقيقة العين. 
الدلیل الثالث: 

أن العين المحرمة لم تحرم بالاستحالةء فلا يثبت لها 
حكم الطهارة؛ أو الإباحة بالاستحالۃ'''. 
الجواب: 

أن العين النجسة. أو الطاهرة» يثبت لها هذا الحكم 
بالنظر إلى حقيقتهاء وماهيتها وليست الاستحالة إلا وسيلة. 
تله الراجح: 

الراجح من القولين» القول الأول؛ القائل بأن الاستحالة 
تؤثر في الأعيان النجسة؛ فتجعلها طاهرة. 


7 بدائع الصنائع ۸0/۱ ط. دار الكتاب العربيی؛‎ ("١) 
فتح الملك العزيز› لابن البهاء الحنبلي ۸۸۱ء۰‎ (۲) 


قاعدة الاستحالة 


=7 

وذلك لقوة أدلة أصحاب هذا القول ووجاهتها. 

وقد جزم شيخ الإسلام ابن تيمية بصحة هذا القول» 
فقال: «وهذا هو الصواب المقطوع به . 

وقال ابن حزم في «المحلى؛: «وإذا أحرقت العذرةء أو 
الميتة» أو تغيرت فصارت رماداًء أو ترابأء فكل ذلك طاهرء 
ويتيمم بذلك التراب» برهان ذلك؛ أن الأحكام إنما هي على 
ما حكم الله تعالى بها فيه» مما يقع عليه ذلك الاسمء الذي به 
خاطبنا الله ك فإذا سقط ذلك الاسم. فقد سقط ذلك 
الحکم؛ وأنه غير الذي حكم الله تعالى فيه. والعذرة غير 
التراب وغير الرمادء وكذلك الخمر غير الخل» والإنسان غير 
الدم الذي منه خلقء والميتة غير التراب»”" . 

المطلب الرابع 
ثمرة الخلا ف السابق 

تبين مما سبق أن العين النجسة إذا استحالت فقد انقلبت 
إلى عين أخرى تماماً لها صفات أخرى واسم آخر. 

وقد زال ‏ تبعا لذلك ‏ حکم التنجيس والخبث عن العين 
وزال معه التحريم فأصبحت عيناً حلالاً بالنظر إلى حقيقتها بعد 
الاستحالة. بناءً عليه إذا استحالت الخمر أو أجزاء الخنزير فقد 
ذهب عنها اسمها وحقيقتها الأولى وأصبحت عيناً طاهرة فیجوز 
استخدامها في الدواء لعدم المانع الشرعي. 


)١(‏ مجموع الفتاوى .۷۰/۲٢‏ (۲) ۱۲۸/۱۔ 


چ امسا ا سی لك 


١ 2 





الفرق بين الاستهلاك والاستحالة 


وفيه مطالب: 


3 


تعريف الاستھلا ك لغة 
يطلق الاستهلاك في اللغة على معنيين: 
الأول: الإتلاف فيما ينفع. 
الثاني : زوال المنافع التي وجد الشيء من أجل تحقيقها 


77 


وإن بقيت عينه ا 
المطلب الثاني 
تعریف الاستھلا ك اصطلا حا 
يطلق الاستهلاك في الاصطلاح علی معنیین : 
الأول: ألا يبقى للمستهلك لون؛ ولا طعم» ولا ريح. 
قال في «حاشية الجمل)ء في سياق الكلام عن استهلاك 
الخمر: 


.٦٦ص معجم لغة الفقھاء‎ (١) 


الفرق بین الاستهلاك والاستحالة 7 
ک0 سس ا 
«الاستهلاك: أن لا يبقى له طعمء ولا لون» ولا 


ری 


الثاني : الإتلاف . 
وهو أشهر من السابق» ويستعمله الفقهاء کک 
المطلب الثالٹ 
الفرق بين (الاستھلا ك) و(الاستحالة) 

على المعنى الثاني الفرق واضح بينهما ؛ أى: إذا جعلنا 
الاستهلاك هو الإتلاف؛ وعلى المعنى الأول ليس هناك فرق 
بينهماء ففي كل منهما زالت حقيقة العين» ولم يبق لها وجود. 

ولهذا يستعمل شيخ الإسلام اللفظين بمعنی واحد فیقول : 
«إذا كان هذا الحب وقع فيه قطرة دم أو قطرة خمرء وقد 
استحالت٠‏ واللبن باق على صفتهء والزيت باق على صفته لم 
يكن لتحريم ذلك وجه»› فإن تلك قد استھلکت واستحالت: 
ولم يبق لها حقيقة من الأحكام يترتب عليها شيء من أحكام 
الد وال 

قال ا اقلات الفحاسة ملخا 2 ورماذاً) وتخو ذلك>-عو 
كانقلابها ماء» فلا فرق بين أن تستحيل رماداًء أو ملحاًء أو 
)١(‏ حاشية الجمل 5/ .١٠١‏ 


.٦١۹/۳ حاشية البجيرمي ٤/٣۲۳ء الإنصاف‎ ٤٤۳/۲ التاج والإكليل‎ )٢( 
۔٥١٥١/‎ ٥٢ الفتاوى‎ )۳( 


أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلامي 

لع e‏ ت د 
تراباًء أو ماءء أو هواءء ونحو ذلك والل تعالى قد أباح لنا 
الطيبات. وهذه الأدهانء والألبانء والأشربةء الحلوة» 
والحامضة» وغيرها من الطيبات» والخبيثة قد استهلكت 
واستحالت فيهاء فكيف يحرم الطیب؛ الذي أباحه الله تعالى؛ 
ومن الذي قال: إنه إذا خالطه الخبيث» واستهلك فيه واستحال 
قد حرم؟ وليس على ذلك دليل لا من كتاب» ولا من سُنَّةَ 
ولا إجماع ولا قیاس؛'''. 

وقال: «المائع إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره» فيه نزاع 
معروف» وقد بسط في موضع آخرء والأظهر أنه إذا لم يكن 
للنجاسة فيه أثرء بل استهلكت فيه ولم تغير له لوناًء ولا 
طعماء ولا ريحاًء فإنه لا ينجس» والله سبحانه أعلم؛'''. 

وهناك نص مهم لابن رجب في القاعدة الثانية والعشرين 
يقول فيه : 

«العين المنغمرة في غيرهاء إذا لم يظهر أثرهاء فهل هي 
كالمعدومة حکماء أو لا؟. فيه خلاف وينبني عليه مسائل - ثم 
قال -: 

(ومنها) الماء الذي استهلكت فيه النجاسة» فإن كان كثيراً 
سقط حكمها بغير خلاف» وإن كان يسيراًء فروایتانء ثم من 
الأصحاب من يقول: إنما سقط حكمهاء وإلا فهي موجودۃ 


.٥۲۹/۲۱ مجموع الفتاوی‎ )۲( .٥۰۲/۲۱ الفتاوى‎ )١( 


الفرق بين الاستهلاك والاستحالة 5 
ومنهم من يقول: بل الماء أحالها؛ لأن له قوة الإحالة فلم 
يبق لها وجود» بل الموجود غيرهاء فهو عين طاهرة» وهي 
طريقة أبي الخطاب؛''. 

ويفهم من كلام شيخ الإسلام السابق أنه يختار طريقة أبي 
الخطاب» فقد صرح أن العين المستهلكة لا يبقى لها حقيقة. 
لل والخلاصة: 

أن الاستهلاك» والاستحالة» بمعنى واحد ‏ على المعنى 
الأول للاستهلاك . فإذا سقطت قطرة خمر في ماءء 
واستهلكت فيه» بحيث لم يبق منه طعمء أو ريح» أو لون؛ فقد 
صار المجموع ماءء وذهب اسم الخمر المستھلکة وهذا هو 
نفسه الاستحالةء بل إن شيخ الإسلام يرى أنه لا يوجد اختلاط 
إلا مع تغير واستحالة. 

يقول ككُدَنْهُ: «لا يكون الاختلاط بين شيئين إلا مع تغير 
واستحالة)'''. 

وهو يقصد الاختلاط التام الذي لا يبقى معه حقيقة 
للعين» وإلا فإنه من المعلوم أنه قد يختلط شيئان وتبقى حقيقة 
کل منهما كما هي. والله أعلم. 


.۳۱/۱ القواعد‎ )١( 
.۳٥۷ /٤ (؟) الجواب الصحيح‎ 


في حكم دخول الخمر في الدواء 


المبحث الأول: حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة. | 
المبحث الثاني: حكم التداوي بالخمر. 





أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلامي 


سس م 


ظ حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة | 





لحكم الخمر من حيث الطهارة» والنجاسةء أثر بين على 
مسألة التداوي بالخمرء ولهذا سأذكر هذه المسألةء مبيناً أقوال 
الفقهاء. والأدلة والترجيح كما يلي: 

اختلف الفقهاء في الخمر هل هو نجس أو طاهر؟ على 
قولين : 


ل القول الأول: 


أن الخمر نجس العين» وإلى هذا ذهب الجماهير» فهو 
مذهب الحنفیةا' والمالكية" » والشافعیة9”ء والحنابلا“ 


والظاھریة(“ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية" ٠‏ بل ثقل 


.٦٤/٦ تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن» لابن العربي ٠٥٦/۲‏ المقدمات والممهدات ٠١/۲‏ ط. 
الغرب الإسلامي. 

(۳) المجموع ؟/١07. )٤(‏ الإنصاف ۳۱۸/۱. 

)٥(‏ المحلی۹۱/۱۰. 

)٦(‏ مجموع الفتاوى 2485/7١ 2007/7١‏ بل ذهب شيخ الإسلام إلى أن 
الحشيشة نجسة وقال: «أصح قولي العلماء أنها نجسة كالخمرء والخمر 
كالبول» والحشيشة كالعذرة» مختصر الفتاوى المصریة ص۹۹٦ء‏ مع أنه د 


حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة 


5 
الإجماع عن ا 
واستدل الجمهور بما يلي : 
الدلیل الأول: 
قوله تعالی : اا الَذِينَ ءامنوا إِنَمَا اُفٹر وَالْمبِيمٌ الأ u‏ 
رجش من عمَلٍ ليطن یو ملم لحو ©6 [المائدة: ۹۰ ۰ 
وجه الاستدلال: 


قال القرطبي: «قوله تعالى: رج يدل على نجاستها 
فإن الرجس فى اللسان النجاسةا'''۔ 
وقال انشا «فهم الجمهور. من تحريم الخمره. 
واستخباث الشرع لهاء وإطلاق الرجس عليهاء والأمر 
باجتنابهاء الحكم بنجاستها»”". 
قلت: سأنقل بعض تفاسير الآية عن السلف وبعض 
قال ابن عباس: سخط من عمل الشيطان. 
وقال ابن جبير: إثم. 
وقال زيد بن أسلم : ا 
= حكي الإجماع على طهارتها ذكره القرافي ف فى الفروق ۲۱۸/۱. 
)١(‏ المجموع .0570/١‏ (۲) تفسير القرطبي .۲۸۹/٦‏ 


(۳) تفسير القرطبي .۲۸۸/٦‏ 
)٤(‏ تفسير ابن كثير ۱۷۹/۴ ط. دار طیبةء الطبعة الثانية» ١٤٤٢٥ھ.‏ 


5 أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلامي 
وقال البيضاوي: قذر تعاف عنه العقول'''. 
وقال ابن عاشور: «الرجس: الخبث المستقذر» 
والمكروه من الأمور الظاهرة» ويطلق على الباطنةء كما في 
قوله: وا زيرت فى تيور کیک ردنم رخا إل 
رِجْسهمٌ » [التوبة: ٢٥‏ 
وقال في «النهاية في غريب الأثر»: «الرجس القذرء وقد 
يعبر به عن الحرام» والفعل القبيح والعذاب؛ واللعنةء والكفرء 
والمراد فى هذا الحدیث'' الأول». 
قال الفراء: «إذا بدأوا بالنجس» ولم يذكروا معه 
الرجس» فتحوا النون والجیم وإذا بدأوا بالرجس ٹم أتبعوه 
النجس» كسروا الجیم ومنه الحدیث : «نهى أن يستنجى بروثة 
وقال: إنها رجس»؛ أي: مستقذرة» وقد تكرر في الحديث»”*'. 
قلت: فسر أهل اللغة الرجس بالقذر؛ وفسّره بعضهم 
بالنجس» كما في «اللسان»“ و«المخصص""''. وكذا في 
«معجم لغة الفقهاء»9 . بل سمى النبي يليه الروثة: رس" 
)١(‏ تفسير البيضاوي 707/7 ط . دار الفكر. 
(۲) التحرير والتنوير ۲٢/۷‏ ط. الدار التونسية. 
(۳) يقصد قوله 46: «أعوذ بك من الرجس النجس». 
)٤(‏ النهاية 7/ ٠٠١‏ ط. المكتبة العلمیةء 949١ه.‏ 
)٦( .۹١/٦ )٥(‏ ۳۰۸/۱ 


(۷( ص٢٢۲.‏ 
(۸) أخرجه ابن خزيمة ۱/ ۱۲۷ء والطيالسي .۲۹٦/۱‏ 


حکم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة 0م 


وفي زواية# رکس . 

تنبيه : 

قال النووي: «الرجس عند أهل اللغة القذرء ولا يلزم 
من ذلك النجاسةا'''. 

وهذا لیس بصحيح؛ لما سبق أن الرجس قُسّر بالقذر» 
وفسر بالنجس» ثم النجس فسر أيضاً بالقذر"» فهل يقال أيضاً 
لا يلزم من ذلك النجاسة. 
المناقشة: 

تبين مما سبق أن كلمة (رجس) تطلق على النجاسة 
المعنوية» والحسية» ولكن بقي النظر في هذه الآية هل المراد 
بها المعنوية أو الحسية؟ 

الذي يظهر لي أن المراد بها المعنوية لما يلي: 
۹ے تفسيرات السلف حيث جاء فيها: سخط واثم وشر 

وهي تفيد النجاسة المعنویة . 
۲ - سياق الآية يدل على أن المراد بها النجاسة المعنوية. 

قال الشوكاني: «فليس المراد بالرجس هنا النجس بل 
الحرام كما يفيده السياق» وهكذا في قوله تعالى: #ثل لا أَجِدٌ 


مس ر بس 


ف تا ایی إ رما عق عير اطم إل أن يكرت ميد أو 


(۲) المجموع ؟/١07.‏ (*) اللسان .۲٦٦/٦‏ 


أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلامي 


GDS 


کی ا 


ا ا لحم خر بر ْنَم رحس [الانعام: ١٤٠]؛‏ أي: 
ور على أن في الآية الأولى ما يمنع من حملها 
على أن المراد بالرجس النجس؛ وذلك اقتران الخمر بالمیسر 
والأنصاب والأزلام فإنها طاهرة بالإجماع»"''. 

وقال الطاهر بن عاشور: «مسّاق الآية بعيد عن قصد 
نجاسة عينهاء إِنّما القصد أنها رجس معنوي؛ ولذلك وصفه 
بأنه من عَمَل الشیطانء وبيّنه بعد بقوله: هلإِلَما بريد أَلقَّيِطنٌ أن 
وع يبتكم اعد [المائدة: ۹۱]ء ولأن النجاسة تعتمد الخباثة 
والقذارة وليست الخمر كذلك» وإِنّما تنرّه السلف عن مقاربتها 
لتقرير كراهيتها في النفوس»“ 
الدليل الثاني: 

قوله تعالى: «وسَمَلهُمَ رم شَرا طهورا؟» [الإنسان: .]٢٢‏ 
وجه الاستدلال: 

قال الشيخ الشنقيطي مقرراً وجه الاستشهاد من الآية: 
«وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا 
ليست كذلك» ومما يؤيد هذاء أن كل الأوصاف التي مدح بها 
تعالى خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا؛ كقوله: طلا فہا غل 
ولا هم عَنهًا يورت © [الصافات: ٤٦]ء‏ وكقوله: لا ما 


سوم مكحي بي 


عنہا ولا رون © [الواقعة: ۱۹]ء بخلاف خمر الدنياء ففيها 


۲٦/۷ السيل الجرار ۱/٦۳۔ (۲) التحرير والتنوير‎ )١( 


حکم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة 


= 
غول يغتال العقول»0"' . 

وفي تفسیر الآية أقوال أخرى: 

قال الفراء: «يقول: هو طهور ليس بنجس› كما كان في 
الا تس رتا بالتجاسة؟ والمعتى* أن ذلك الشات طاحی 
لیس كخم الذننا . 


وقال مقاتل: هو عين ماء» على باب الجنة من شرب 
منها نزع الله ما كان في قلبه من غشّء وغل وحسد. قال أبو 
قلابة» وإبراهيم النخعي: يؤتون بالطعام» فإذا كان آخره أتوا 
بالشراب الطھور فيشربون فتضمر بطونهم من ذلك» ويفيض 
عرق من أبدانهم مثل ريح المسك»”". 


وقال الزمخشري: «هسَرَبًا طَهررًاي [الإنسان: ]٢٢‏ ليس 
برجس؛ کخمر الدنيا؛ لأ كونها رجساً بالشرع لا بالعقل» 
وليست الدار دار تكليف. أو لأنه لم يعصر فتمسه الأيدي 
الوضرة» وتدوسه الأقدام الدنسة» ولم يجعل في الدنان» 
والأباريق التي لم يعن بتنظيفهاء أو لأنه لا يؤول إلى 
النجاسة؛ لأنه يرشح عرقاً من أبدانهم» له ريح كريح 
المسك»9” , 
)١(‏ أضواء البيان .477/١‏ 


(۲) فتح القدير ٠٠۲/١‏ ط. دار الفكر. 
(۳) الکشاف 1۷٤/٤‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 


أحكام التداوى بالمحرمات الحسية فی الفقه الاسلامى 
وري مهاسي وو حاط مسي ناص یی 


ویناقش الدليل بوجهين : 

الوجه الأول: أن أهل العلم. اختلفوا في معنى قوله 
تعالى: لري فلا يتعين حمله على وجه منها» وقد تقدم 
بیان معاني طهوراً فيما نقلته قريباً. 

ثم الاحتجاج بالآية احتجاج بمفهوم المخالفة» وهو 
مختلف فيه بين أهل العلم. 
الجواب عن المناقشة: 

حمل ططَهورَا» في الآية» على المعنى الشرعي المتبادر 
أولى من حمله على غيره. 

وأيضاً الاعتراض بالاختلاف» في مفهوم المخالفة 
ضعيف» فإن الجمهور يرون الا 
۲ فيب e‏ 7 هم نپا يفوت او [الصافات: ]٦٤‏ ۰ 

متعين ؛ لان لدينا سن عن الي ل عدم النّْجاسة. 

ثم إن شراب أهل الجنّة ليس مقصوراً على الخمرء > بل 

فيها أنهار من ماءء ن وغل وكلها کر تھا فهل 


يمكن أن يُقال: إِنَّ ماء الدنیا لبها وعسّلّها نجس بمفهوم هذه 
الآية؟”"' . 


.۲۷۲/١ الشرح الممتع‎ )٢( .۸۰/۳ الإحكام للآمدي‎ )١( 


حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة OD‏ 
الدليل الثالث: 

عَنْ أبي تَعْلَبَةَ الْحْشَنِىَ : أنه سَألَ رَسُول الله يل إا جاور 
ce “°‏ بع م مرو ٦۱ےے‏ 2“ ٠‏ .9 ع 24 
آهل الكتَابٍ وهم يَظبخون فِي قدورِهم الخِنزِيرَ» وَيَشْرَبُون في 
س 9 ودر و کا سا ہےہ۔ olo‏ 2ورس ج52 
انيهم الحَمٰرَ. فََالَ رَسُول الله : إن وَجَدْتِمْ غَيْرَمَا فكلوا 
چت سن ہی 0 و جورت کرو روس 52 0 رو 
فِيهًا وَاشرَبُواء وَإِنْ لُمْ تجذوا عَيْرَمَا فَارْحَضُومًَا يالمَاءِ فَكلوا 
ا 00 
واسربو ٣‏ 


وجه الاستدلال: 

أنه أمر بغسلها بقوله: «فارحضوها» مما يدل على 
الجواب عليه: 

قال الشوكانى: «وأما الاستدلال على نجاسة الخمر» 
بحدیث أبي تس الخشني؛ عند أبي داود والترمذي» 
والحاكم؛ أن النبي ية أمر برحض آنية أهل الکتاب؛ لما قال 
له: إنهم يشربون فيها الخمرء ويطبخون فيها لحم الخنزيرء فإن 
المراد بأمره يه بالغسل» أن يزيلوا منها أثر ما يحرم أكلهء 
وشربه» ولا ملازمة بين التحريم والنجاسة» كما عرفت» ولفظ 
الحديث: «إن وجدتم غيرهاء فكلوا فيها واشربواء وإن لم 
تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا». وفي لفظ 


٣۳۳/۱ أخرجه أبو داود برقم (۳۸۳۹)؛ والحاكم (207). والبيهقي‎ )١( 
.)١١8( والطيالسي‎ 
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ت 
الترمذي: «أنقوها غسلاً واطبخوا فيها». فهذا يدلك على أن 
الكلام في الأكل والشرب فيهاء والطبخ لما يطبخونه فيهاء 
تحذير من اختلاط مأكولهم ومشروبهم بمأكول أهل الكتاب 
ومشروبھمء للقطع بتحريم الخمر والخنزير"". 
الدليل الرابع: 

أنه حرم تناولها من غير ضررء فكانت نجسة كالدم. 
الجواب: 

أجاب عنه النووي بوجهين: 

أحدهما: أنه منتقض بالمني» والمخاط وغيرهما” . 

والثاني: أن العلة في منع تناولهما مختلفة» فلا يصح 
القياس؛ لأن المنع من الدم لكونه مستخبثاً والمنع من الخمر 
لكونها سبباً للعداوة» والبغضاءء وتصد عن ذكر اللہ وعن 
الصلاة» كما صرحت به الآية الكريمة”” . 


له القول الثاني: 
أن الخمر ليست نجسة العين» وهو قول ربيعة الرأي - 
شيخ الإمام مالك -» وكثير من مالكية نا والمزني من 
)١(‏ السيل الجرار 75/١‏ ط. دار الكتب العلمية. 
)١(‏ أي: أنها «محرمة الأكل على الأصح من غير ضرر وليست نجسة؛ 
المجموع ۲ءء 


۳( المجموع ۶۲ 
)€( المقدمات ؟/ 2٠١‏ تفسير القرطبي 1/٦‏ ۸. 


الخمر من حيث الطهارة والنجاسة 
ا ا اك 
أصحاب التاق وداود الظاهري”"2 ومن المتأخرين: 
الأمير الصا والشوكات ا والطاهر بن ا 


(Dr. 7‏ 
ومحمد رشيد رضا 1 


الأدلة : 
الدلیل الأول: 
أن الأصل في الأشياء الطهارة» فالخمر الأصل فيها 


الظوازة :ونا ادل القاتلزن بالتجاسة ل يقوف عدن 
المعارضة . 


قال في «سبل السلام»: «والحق أن الأصل في الأعيان 
الطهارة» وأن التحريم لا يلازم النجاسة» فإن الحشيشة محرمة 
طاهرة» وكذا المخدرات» والسموم القاتلة» لا دليل على 

وأما النجاسة فيلازمها التحريم» فكل نجس محرمء ولا 
عکس؛ وذلك لأن الحكم في النجاسة» هو المنع عن ملابستها 
على كل حال» فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف 
الحكم بالتحريم» فإنه يحرم لبس الحريرء والذهب» وهما 
طاهران ضرورة شرعية وإجماعا. 
)١(‏ القرطبي 188/5. )٢(‏ المحلى .4١/٠١‏ 


(۳) سبل السلام )٤( .۳٦/۱‏ السيل الجرار ."8/١‏ 
)٥(‏ التحرير والتنویر )٦( ۲٦/۷‏ تفسير المنار .٦۹/۷‏ 


8چ أحكام التداوى با ماتالحسية فى الفقه الاسلا 
ست ورج ھا دهمي داجیا سر دم اد مد اجکی 


فإذا عرفت هذا فتحريم الحمر؛ والخمر؛ الذي دلت 
عليه النصوص» لا يلزم منه نجاستهماء بل لا بد من دليل 
آخر عليه» وإلا بقيتا على الأصل المتفق عليه من 
الطهارة ‏ . 
الدليل الثاني: 

عن انس ظ4 قال: «كنت سَاقِيَ الْقُوْم في مَنْزِلٍ أبي 
طَلْحَدَء وكان حَدْرْهُمْ يوم بذ الْمَضِيحَ قَأَمَرَ رسول الله و ماديا 
يادي : الا إن الکمْرَ قد حُرّمَتْء قال: فقال لي أبو طلحَة: 
اخرج فَأَهْرِفْهَاء فُحَرَجُث فَهَرَفْتْهَا فَجَرَتْ في سِكَكِ الْمَدِيئَةٍ 
فقال بَعْض بَعْضٌ الْقَوْم : سس ھت 5 
ولت عل ات > اموا وأا اللحت مجع فيا يفوا الاي 


Pear [المائدة:‎ 

وقد بوب البخاري هذا الحديث بقوله: «باب صب الخمر 
في الطريق» ولعله يشير إلى طهارة الخمر. 

وقال الحافظ معلقاً على تبويب البخاري: «أي: المشتركة 
إذا تعين ذلك طريقاً لإزالة مفسدة تكون أقوى من المفسدة 
الحاصلة می 
)١(‏ سبل السلام .51/١‏ 


(؟) أخرجه البخاري (٢٤٤٥۲)ء‏ صحيح البخاري .۸٦۹/۲‏ 
(۳) الفتح .۱٠۲/١‏ 


حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة TED‏ 


وجه الاستدلال: 

«استدل سعيد بن الحداد القروي”''. على طهارتهاء 
بسفكها في طرق المديئة» قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك 
الصحابة رضوان الله عليهم» ولنهى رسول الله ية عنه. كما 
تھی عن التخلي في الطرق؛'''۔. 

ثم أجاب القرطبي عن ذلك بقوله: «والجواب: أن 
الصحابة فعلت ذلك؛ لأنه لم يكن لهم سروبء ولا آبار 
يريقونها فيهاء إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف 
في بيوتهم» وقالت عائشة وَينا: إنهم کانوا يتقذرون من اتخاذ 
الكنف في البيوت» ونقلها إلى خارج المدینة فيه كلفة ومشقة» 
ويلزم منه تأخير ما وجب على الفورء وأيضاً فإنه يمكن التحرز 
منهاء فإن طرق المدينة كانت واسعة» ولم تكن الخمر من 
الكثزة تحت تیر تهر" 

قلت: لا يخفى أن في جوابه تكلفاًء فإن إراقة النجاسة» 
التي هي بمنزلة البول» في الشوارع» أمر يستبعد وقوعه. 

لا سيما وفي الحديث قوله: «سكك المدينة» والسكك 
جمع سكة» وهي الطريق المسلوكة؛ كما قاله الحافظ ) فقد 


ا المالكيةء قال الذهبي: وكان ا 277 
ورأساً في لسان العرب بصیراً بالسئن.اه. سير أعلام البلاء .۲۲٠/۲۷‏ 
(۲) تفسير القرطبي .۲۸۸/٦‏ (۳) تفسير القرطبي .۲۸۸/٦‏ 


)€( الفتح ۶۱ء 
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سی اح اتاو حرمت ا اب ا۷ے 
أراقوها في طريق الناس المسلوكة» التي يمشون بهاء وليست 
فى الطرق المنزوية» وهذا ممايدل على ضعف جواب 
القرطبي . 
الدليل الثالث: 

عن رَيْدِ بن أَسْلَمَ عن عبد الرحمٰن بن وَعْلَةَ السب من 
آهل مِضرَ؛ أَنَّهُ سال عَبْدَ الله بن عَبّاس عَما يُعْصَرٌ من الْعِنَبء 
فقال ابن عَبّاس: إِنَّ رَجُلاً أَهْدَى لِرَسُولٍ الله رَاوِيَة حَمْر فقال له 
رسول الله: «هل عَلِمْتَ أن الله قد حَرَّمَھَا؟ قال: لا نَسَار 
ِنْمَاناً فقال له رسول الله: «يمَ سَارَرْئَهُ؟1 فقال: أَمَرْنُهُ بِبَئِعِهًا. 
فقال: «إِنَّ الذي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَوّمْ بَيْعَهَا. قال: كَمَتَحَ المزاد 
حتی ذهب ما کو 
وجه الاستدلال: 

وجهه ظاهر» حيث أقره ية على إراقة الخمر بحضرته» 
ولو كانت نجاسة لم یقرہ على ذلك؛ لأن هذا يعني تنجس 
المكان. 


4 المقارنة والترجيح: 
بما أن الأصل المتقرر في الأعيان الطهارة» فإنه يبقى 
علينا إثبات نجاسة الخمر. 


.)١6ا/9( أخر جه مسلم برقم‎ (١) 


حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة 660 
والأدلة التي استدل بها الجمهورء ليست قوية» بالدرجة 
التي ترفع الأصل الثابت. 
أما الآية ‏ وهي الدليل الأول للجمهور ‏ فحمل قوله: 
جل [المائدة: ۹۰] على النجاسة المعنوية» قوي جدّاًء وقد 
سبق ذكر المؤيدات لذلك. 
وأما حديث أبي ثعلبة» فهو في سياق الكلام عن الأكل 
والشرب» لا الطهارة والنجاسة كما تقدم عن الشوكاني. 
هذان أقوى أدلة الجمھور؛ والمناقشة لهما قوية على ما 


وبالمقابل أدلة أصحاب القول الثاني وجيهة جدَاًء 
والجواب عنها فيه تكلف . 
لما سبق أرى أن الأقرب - واش أعلم ‏ طهارة الخمر 


طهارة حخسية وإن كانت نجسة وخبیثة معئوياً: 


© © © 


أحكام التداوى بالمحرمات الحسّية فی الفقه الاسلامى 
گا ےق ہے ہے لس ل ل تت 


سس 
5 


ور 
ور حکم التداوي بالخمر 


ينقسم حكم التداوي بالخمر إلى قسمين: 

القسم الأول: 

التداوي بالخمر بلا ضرورة» فهذا أجمع الفقهاء 
على تعزیت''' مسعدلین بالآدلة" العافة؛: السائعة سن 
التداوي بالخمرء وستأتي في أثناء الكلام على القسم 
الثاني . 


القسم الثاني : 
على أقوال: 


/٥ الفتاوى الهندية‎ »5٠١/١ حاشية ابن عابدين‎ .7١/75 المبسوط‎ )١( 
مواهب الجليل ۳۹۳/۱ شرح خليل للخرشي ١/٤٤٦ء الفواكه‎ ء۵٥‎ 
/١ الكافي» لابن عبد البر‎ 2174/١ الدواني ۸/٥۱۱ء حاشية الدسوقي‎ 
۸ء المغني ۰۸۳/۱۱ الفروع ٣/١٦۱ء ۸٢٦۱ء المجموع شرح المهذب‎ 
2١15/5 إعانة الطالبين‎ ۹٠/٠١ الحاوي الكبير‎ ٤١ ۹ء‎ 
.195/5 الإنصاف‎ 





حكم التداوي بالخمر ات 
نك القول الأول: 
تحريم التداوي بالخمر : 

دمو اهب كاسنا :نوا لجنا کت تتامکت 
والحنابلۃ''''. 
الأدلة : 
الدلیل الأول: 

قوله تعالى: اا الزن امنأ إإنما الخثر والمبير لازم 
يجس ين عمل اشَيطن اجه لعل لحو ای [المائدة: ۹۰ 


وجه الاستدلال: 
أن الله تعالى أمر باجتناب الخمر كلياًء فيدخل في عموم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأدلة الدالة على التحريم 
مثل قوله: حرمت يكم الین [المائدة: *] و: «كل ذي ناب 
من السباع حرام» و: إا الخثر والٹیڑ وَالْانصابٌ لازم رجي 
عامةء في حال التداوي» وغير التداوي» فمن فرق بينهماء فقد 
فرق بين ما جمع الله بينه وخص العموم)'''. 
الدليل الثاني: 

عن عَلَْمَةَ بن وَائِلِء عن أبيه وَائْلٍ الْحَضْرَمِيّ ؛ أن طَارِق بن 


‫َ 


. ١ انظر: المراجع السابقة. )۲( مجموع الفتاوى‎ (0١) 
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سُوَيْدٍ الْجَعْفِيَ سَأَلَ النبي يله عن الْحَمْرِء قُنَهَاهُ أو گر أَنْ يَضْنَعَهَاء 
7 0 


فقال : إنما أَضْتَمْهَا ِلدُوَاءِ فقال : «إنه لیس بِدَوَاٍ وَلَكَنَهُ دا 


وجه الاستدلال: 

قال النووي: «وفيه التصريح بأنها ليست بدواء» فيحرم 
التداوي بها؛ لأنها ليست بدواء فكأنه يتناولها بلا سببا'''. 

وقال شيخ الإسلام: «فهذا نص في المنع من التداوي 
بالخمرء ردا على من أباحه وسائر المحرمات مثله قياساًء 
خلافاً لمن فرق بينهماء فإن قياس المحرم من الطعام أشبه من 
الغراب بالغراب؛ بل ات قد كانت مباحة في بعض أيام 
الإسلامء وقد أباح بعض المسلمين من نوعها الشرب؛ دون 
الإسكار والميتة والدم بخلاف ذلك:'''. 


الدليل الثالث: 
ک6 TT‏ 

رَسُول 2 و كله وَهْوَ یَعْلِيء فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قُلْتُ: اشْتَكَتِ ابه 

ِي فَتَعَتُ لَھَا هَذَاء فَقَالَ رَسُولُ ا یة: «إِنَّ الله لم َجْعَل 

شِفَاءكُمْ فر فِمَا فِيمَا حَرّمَ َ‫ ا ک0 

.۲۳۱/٤ أخرجه مسلم برقم (۱۹۸)ء وأحمد ١/۳۱۱ء وابن حبان‎ )١( 

)۲( شرح النووي على صحيح مسلم ۱۴/ .۱٥١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ۲۱/ .٦٦۸‏ 

/٤ وابن حبان‎ ۳۲٦/۲۴ والطبراني في الكبير‎ ٠5/٠١ أخرجه البيهقي‎ )٤( 
وابن حزم ۸۱ء‎ SAR 


التدا بالخ 
حكم وي بالخمر - 

وهو نص في المسألة» حيث صرح فيه ككل أن الله لم 
يجعل الشفاء فيما حرم علیناء والخمر من أعظم المحرمات. 
الدليل الرابع: 

حديث أبي الدرداء ؛ أن رسول ا۵ ا قال : إن الله أنزل 
الداء والدواء. وجعل لكل داء دواءء فَتَدَاوُوًا ولا تَدَاوَوًا 
بحرام»”" . 

فقد نهى عن التداوي بالحرامء والخمر أشد الأشربة تحريماً . 


الدليل الخامس: 
عَنْ 8 هرَيْرَةٌ قَالَ: انَهَى ل الله لا عَنِ الذوَاء 
ال ى 


وقد اختلف الفقهاء بالمراد بالدواء الخبيث: فقيل: هو 
الخمرء وقيل: هو السم. 

وقيل: الذي تنفر النفس منهء وقيل: النجس”" . 

قلت: بكل حال فالخمر داخلة في عموم الحدیث؛ لأنها 
أم الخبائٹ . 


؛)٥٦٤( برقم‎ ۲٥٢/٢٢ أخرجه أبو داود برقم (۳۸۷). والطبراني‎ )١( 
رجاله ثقات» وقال ابن الملقن في‎ 9٥ قال الهيثمي‎ . ٠ والبيهقي‎ 
. تحفة المحتاج ۹/۲: إسناد صحيح‎ 

(۲) أخرجه أبو داود برقم (8). والترمذي برقم .)۲۰٤٥(‏ وابن ماجه 
برقم .)۳٣٤۹(‏ 

(۳) عارضة الأحوذي ۲۰۴/۸ء عون المعبود ٤/۷۔‏ 
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کے 
الدلیل السادس: 

أن المسكر محرم لعينه» فلم يبح للتداوي بهء قياساً على 
یا 
الدليل السابع: 

أن الضرورة لا تتحقق فى التداوي بها؛ لأنه لا بد وأن 
يوجد غيرها من الحلال؛ ما "٦‏ عملها في المداواۃ'''. 
الدليل الثامن: 

هذا للريعة كتاولة للكتهوة واللذف لا نوما إذا عرفت 
النفس أن فيه نفعاً وشفاءً للأسقام» وقد سدَّ الشارع الذريعة إلى 
ل کل E‏ 
الدلیل التاسع: 

أن الضرورة لا تندفع به» فلم يبح؛ كالتداوي بها فيما لا 
تصلح له“ . 
الدليل العاشر: 

أن التداوي ليس من الضرورة؛ لأن كثيراً من المرضى 
يشفون بلا تداوي» ولأن المرض له أدوية شتى» ومحال ألا 
يكون له في الحلال شفاء”” . 
)١(‏ المغنى ۳۲۳/۱۰. (۲) المبسوط 4؟/١7.‏ 


897/٠١ المغنی‎ )٤( .141/4 زاد المعاد‎ )۳( 
.٦۵٦٥٥ |۲٢ الفتاوی‎ )٥( 


التداوي بالخ E3‏ 
E‏ ا د ہہ 
تنه القول الثاني: 
جواز التداوي بالخمر للضرورة: 

وهو مذهب ابن حزم الظامری ٠”‏ وبعض الشافعية» 
وبعض الأحناف'''. 
الأدلة : 
الدليل الأول: 

قوله تعالى: وقد سل لکم ما رم یکم إلا ما أصْطررتُم 
لک [الأنعام: 119]. 
وجه الاستدلال: 

قال ابن حزم: «إن الشيء ما دام حراماً عليناء فلا شفاء 
لنا فیەء فإذا اضطررنا إليهء فلم يحرم علينا حينئذ. بل هو 
حلال» فهو لنا حينئذ شفاءء وهذا ظاهر الخبر وقد قال الله 
تعالى فيما حرم علينا: لمن شر کر باغ ولا کار كل قم 
َد [البقرة: ۱۷۳]ء وقد قال تعالى: وقد فصل لکم مَا حرم 
َي إلا ما اضطررثم إو [الأنعام: 006119 . 
الدلیل الثاني: 

عَنْ ئس بن ماك ظ4: أن تَاساً مِنْ عُرَيْئَة موا على 
)١(‏ المحلى ۱/ ۱۷۷ 


(۲) انظر: المراجع السابقة حاشية )١(‏ ص١"7.‏ 
(۳) المحلى .۱۷۷/١‏ 


29 أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلامي 


َسُولٍ ال يك الْمَدِينَهَ فَاجْتَوَوْهَا قَقَالَ لَّهُمْ رَسُولُ ال ككلِ: «إِنْ 

شِكُم أن تَخْرْجُوا إِلَى بل الصَّدَقَةٍ َتَشْرَبُوا مِنْ ألْبَانهَا وَأَبْوَالَِاه. 
على قَصَحُواء ثم مَالُوا عَلَى الرّعَاءِ فَقَتَلُومُمْ وَارْتَدُوا عن 
الإسلام وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولٍ الله كق مَبَلَع ذَيِكَ النَبىَ کل 
بت فی ِنْرهِمْ تي 0 00 ترق َهُمْ وَأَرْجْلَهُمْ وَسَمَل أغيتهم عه 
نرهم في الْحَرّةَ حى مائو" . 


وجه الاستدلال: 


أن النبي ية أباح للعرنيين شرب بول الإبل» وهي 
محرمة » وإنما أباحها الشارع لضرورة التداوي فكذلك الخمر. 


والجواب عليه من وجهين: 

الوجه الأول: 

قال الخطابی: «قد فرق رسول اش ية بين الأمرين 
اللذين جمعهما هذا القائلء فنص على أحدهما بالحظرء 
وعلى الآخر بالإباحة» وهو بول الإبل» والجمع بين ما فرقه 
النص غير جائزء وأيضا فإن الناس كانوا يشربون الخمر قبل 
تحريمها ويشفون بهاء ويتبعون لذاتهاء فلما حرمت عليهم 
صعب عليهم تركهاء والنزوع عنهاء فغلظ الأمر فيها بإيجاب 
العقوبة على متناولهاء ليرتدعوا وليكفوا عن شربھاء وحسم 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۹۴٦٦)ء‏ ومسلم برقم (۷۱٦۱)ء‏ والترمذي برقم 
(۷۳)ء والنسائي .1١ /١‏ 


حكم التداوي بالخمر 0- 
الباب في تحريمها على الوجوه كلها شرباًء وتداوياًء لثلا 
د بعلة التساقم» والتمارض» وهذا المعنى مأمون في 
أبوال الإبلء لانحسام الدواعي» ولما على الطباع من المؤنة 
في تناولهاء ولما في النفوس من استقذارها والنكرة لهاء 
فقياس أحدهما على الآخر لا يصح ولا يستقيمء ولله 
اعلم!'''. 

الوجه الثاني : 

أن أبوال الإبل طاهرة لدلالة حديث العرنيين السابق» 
وسيأتي الكلام بالتفصيل عن حكم أبوال الإبل» من حيث 
الطهارة» والنجاسةء إن شاء الله تعالی''' وإذا كانت طاهرة» 
فلا يصح قياس الخمر عليها؛ لأن الطاهر يجوز شربه» والخمر 


لا يجوز شربه. 
الدلیل الثالث: 

يباح تناول الخمر للدواءء كما أبيح في حال دفع الغصة 
للضرورة. 
الجواب: 

أن السلامة بهذه الإساغة قطعية» بخلاف التداوي بها فهو 
أمر مضتون'': 
)١(‏ عون المعبود .105/٠١‏ (۲) انظر: ص78. 


م2 المجموع 4. 


CS‏ أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلا مي 
ال الراجح: 

الأقرب للأدلة القول الأول» ويستثنى من ذلك حالان: 

الحال الأولى : 

إذا اضطر المريض إلى دواء فيه مسکرہ ولا يجد غيره» 
وأفاد الأطباء أنه علاج لهذا المريض» متعين ونفعه متأكد» فلا 
بأس للضرورة. 

وما ذكر شيخ الإسلام من أنه لا يستيقن الشفاء به 
فالجواب عليه: أن من الأدوية اليوم ما يقرب من اليقين أنه 
ينتوم به. 

مثال ذلك: بخاخ الربو”'' فإن مريض الربوء إذا ضاق 
تنفسه» ثم استخدم هذا الدواء ‏ البخاخ - انفرج عنه مباشرة» 
وهو أمر مشاهد معلوم. 

الحال الثانية : 

إذا استهلكت الخمر في الدواء» بحيث لم يبق لها طعمء 
ولا رائحة» ولا لونء فهذا يجوز ولو بلا ضرورة؛ لأنه لم يبق 
أثر للخمر. 

وليعلم أن الكلام السابق في حكم التداوي» لا في حكم 
صنع الأدوية المشتملة على الخمر فهذه مسألة أخرى. 


)١(‏ بغض النظرء هل يوجد مادة ممنوعة في هذا الدواء أو لا يوجدء إذ 
المقصود التمثيل بالانتفاع المتحقق ببعض الأدوية. 


حكم التداوي بالنجاسات 
غير الخمر 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حكم التداوي بأبوال الحيوانات. 
: حكم التداوي بأجزاء الخنزير. 





أحكام التداوي بالمحرمات الحشية في الفقه الاسلامي 


اگ سا تم 


رو حكم التداوي بأبوال الحيوانات | 





وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
حكم أبوال الحيوانات من حيث الطهارة والنجاسة 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال: 
لل القول الأول: 

نجاسة الأبوال كلهاء مأكولة اللحمء وغير المأکولة؛: 
وهر قلعي اگ والشافعیۃ!'''. 
الأدلة : 
الدليل الأول: 


عَنٍ ابْنِ عَبّاس قَالَ: مر انين كلل بمَبْرَيْنِء كَقَالَ: «إِنْهُمَا 
يبانء وما يُعَذََّانِ في كير آئا حدما ما فَكَانَ لا يَسْتَئْزهُ مِنْ 
الول قَالَ وَكِيمٌ: رل الات کان بني 
ِالتَمِيمَةِ», نُمّ أَعَذ جَرِيدَةً قَسَقَهَا بِتِصْمَيْنِء فَعَرَزَ فِي كل قَبْر قبر 


.٠٤۷/۲ المجموع‎ )۲( .5١ /١ بدائع الصنائع‎ )١( 


التداوي بأبوال الحيوانات 
جس مسسرت خی اھ 2006ھ ھت رو رع ہہ 
لِم صَتَعْتَ مَذّا؟ كَالَ: «لعَلَُّمَا أن 


م 


iat ‫َ 2‏ م > ۶4 
مہ 1 


يُخَفْفَ مَنْهْمَا ما لم یسا قَالَ وَكِيعٌ : سا 


وجه الاستدلال: 
البول اسم جنس محلى باللام فيوجب العمومء وإذا کان 
النبي قد أخبر بالعذاب من جنس البول» وجب الاحتراز والتنزه 
من جنس البول» فيجمع ذلك أبوال جميع الدواب» والحيوان 
الناطق» والبهيم» ما يؤكل» وما لا يؤكل» فيدخل بول الأنعام 
في هذا العموم» وهو المقصودا"'. 
المناقشة: 
يناقش بأن اللام في البول للتعريف» فتفيد ما كان 
معروفاء عند المخاطبين. 
وقد نصّ أهل المعرفة باللسان» والنظر في دلالات 
الخطاب» أنه لا يصار إلى تعريف الجنس إلا إذا لم يكن ثم 
شيء معهود» فأما إذا كان ثم شيء معھودہ فإنه لا يكون 
لتعريف جنس ذلك الاسم» حتى ينظر فيه» فإذا تبين هذا 
فقوله: «فإنه كان لا يستنزه من البول» بيان للبول المعهودء وهو 
الذي كان يصيبه وهو بول نفسه. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (٢۲۱)ء‏ ومسلم برقم (۲۹۲)ء وأبو داود برقم 
(٢۲)ء‏ والترمذي برقم (۷۰)ء والنسائي برقم (۹٢۲۰)ء‏ وابن ماجه برقم 


.)۳٣١۷( 
.055/7١ مجموع الفتاوی‎ )٢( 


أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلامي 
9 تس نٹ رٹ و سے 


يدل على ذلك ما روئ أنه كان لا يسعبرئ من البول؛ 
والاستبراء لا يكون إلا من بول نفسه؛ لأنه طلب براءة الذكر؛ 
كاستبراء الرحم من الولد. 

أيضاً روي هذا الحديث من وجوه صحيحة بلفظ : «فكان 
لا يستئر من بوله» وهذا يفسر تلك الروایۃ'''. 
الدليل الثاني: 

حديث بي هُرَيْرَةَ عَنْ النَبِيّ كله قَالَ: بن أكترَ عَذّاب 
الْقَبْرِ مِنْ ابول . 
المناقشة: 

القول فيه كالقول فيما تقدم ‏ أي: أن المراد بول نفسه - 
مع أنا نعلم إصابة الإنسان بول غيره قليل نادر» وإنما الكثير 
إصابته بول نفسه» ولو كان أراد أن يدرج بوله في الجنس الذي 
يكثر وقوع العذاب بنوع منهء لكان بمنزلة قوله: أكثر عذاب 
القبر من النجاسات”". 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام سبعة أوجهء تدل على أن المراد بالبول في الحديث 
بول نفسه» وذكرت هنا أقواها ومن قرأ هذه الأوجهء لا يشك بأن المراد 
بول نفسهء لقوة الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام. 

(؟) أخرجه أحمد ۳۸۹/۲ وابن ماجه برقم »)۳٤۸(‏ وابن أبي شيبة /١‏ 
110 والحاكم ۹۳/۱ وقال: صحيح على شرط الشيخين› والبيهقي 
1/۲ والدارقطني 1۸/۱ وقال: صحيح ء وقال البوصيري ١/١ه:‏ 
هذا إسناد صحيح» رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين. 

.٠٥٥١ /۲٢ مجموع الفتاوی‎ (۳ 


التداوي بأبوال ١‏ انات : 
حكم وي بأبوال الحيوا اح 
الدليل الثالث: 

عَنْ عَائِشَةَ چنا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يقُولُ: «لا 
صلا بحَضرَة طْعام ولا وهو يدافعه الأخبان“ 8 
وجه الاستدلال: 

أنه يقصد بالأخبثين» البول والنجوء وهذا يفيد تسمية كل 
بول ونجو أخبث» والأخبث حرام نجس . 
المناقشة: 

قال شيخ الإسلام: «وهذا في غاية السقوطء فإن اللفظ 
ليس فيه شمول لغير ما يدافع صلا . 
الدليل الرابع: 

القياس على البول المحرم. فنقول: بول وروث فكان 
نجساً كسائر الأبوال لأن مناط الحكم في الأصل هو أنه بول 
وروث. وقد دل على ذلك تنبيهات النصوص» مثل قوله: 
«اتقوا البول» وقوله: «كان بنو إسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم 
البول قرضه بالمقراض». 
المناقشة: 

لا نسلم أن العلة في الأصل أنه بول وروث» وما ذكروه 
من تنبيه النصوص؛ فقد سلف الجواب بأن المراد بها بول 
الإنسان. 


)غ0( أخرجه مسلم برقم .)٥٦۰(‏ )۲( مجموع الفتاورى .007/7١‏ 


وق أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلا مي 
له القول الثاني: 

طهارة بول ما يؤكل لحمه. 

وهو مذهب انال ےتا راتا وداود 
الظاهري”» ومحمد وزفر وطائفة من السلف وابن خزيمة» 
وابن المنذرء وابن حبانء والإصطخريء والروياني» 
والنخعي» والأوزاعي. والزهريء والليث بن سعد . 


الأدلة : 
الدلیل الأول: 

حديث انس وليه السابق. 
وجه الاستدلال: 


قال شيخ الإسلام: «فوجه الحجة أنه أذن لهم في شرب 
الأبوال» ولا بد أن يصيب أفواههم» وأيديهم. وثیابھم 
وآنيتهم. فإذا كانت نجسة» وجب تطهير أفواههمء وأيديهم»› 
وثيابهم للصلاة» وتطهير آنيتهم» فيجب بيان ذلك لهم؛ لأن 
تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه لا يجوزء ولم يبين لهم 
النبي أنه يجب عليهم إماطة ما أصابهم منهء فدل على أنه غير 
نجس» ومن البين أن لو كانت أبوال الإبل كأبوال الناس 


.۱۸/۱ كشاف القناع‎ )۲( .4١/١ التاج والإكليل‎ )١( 


(۳) المحلى .۱٦۹/۱‏ 
)٤(‏ الأوسط ۲ء المجموع ۰٥٤۸/۲‏ نيل الأوطار .557/١‏ 


حكم التداوي بأبوال الحيوانات 


سے 
لأوشك أن يشتد تغليظه فی ذلك؛!'۶. 


الدليل الثاني: 

أن الأصل الجامع» طهارة جميع الأعيان» حتی تتبين 
نجاستهاء فكل ما لم يبين لنا أنه نجس فهو طاهرء وهذه 
الأعيان لم يبين لنا نجاستها فهي طاهرة"'. 
الدلیل الخالث: 

عَنْ عَبْ الله بن مُعمَلٍ قَالَ: ال رَسول اوا : دصَلوا في 
مَرَابضِ العم ولا تُصَلُوا فِي أغْطًا ان الابلء و 
الشّیاطین۷''۔ 


وجه الاستدلال: 

بيّنه شيخ الإسلام بأنه َة «أطلق الإذن بالصلاة» ولم 
يشترط حائلاً يقي من ملامستهاء والموضع موضع حاجة إلى 
البيان فلو احتاج لبيّنه»”*. 

وأنضاً «لو كانت نجسة كأرواث الآدميين» لكانت الصلاة 
فيها إما محرمة كالحشوش والكنف» أو مكروهة كراهية 
شديدة؟؛ لأنها مظنة الأخباث والأنجاس» فأما أن يستحب 
)0( مع الفتاوی انت زفق مجموع الفتاوى 0000 

٤ء‏ والطیائلسی' برقم (۹۱۳)ء واحمد 0-7 وابن ان 11/٤‏ 


برقم (۱۷۰۲)» صححه ابن حبان. 


أحكام التداوى بالمحرمات الحسية فى الفقه الاسلامى 
کے تت ا ہے کے 


الصلاة فيها ويسميها پ رکا لاک ويكون شأنها شأن الحشوش› أو 
قريباً من ذلك» فهو جمع بين المتنافيين المتضادين» وحاشا 
الرسول من ذلك" . 


الدليل الرایع: 

أن رسول الله طاف على راحلتهء وأدخلها المسجد 
الحرامء الذي فضله الله على جميع بقاع الأرض» وبركها حتى 
طاف أسبوعاًء وكذلك إذنه لأم سلمة أن تطوف راكبة. 


وجه الاستدلال: 

«أنه ليس مع الدواب من العقل» ما تمتنع به من تلويث 
المسجد» المأمور بتطهيره للطائفين» والعاكفين› والركع 
السجودء فلو كانت أبوالها نجسة؛ لكان فيه تعريض المسجد 
الحرام للتنجيس ٠»‏ مع أن الضرورة مادعت إلى ذلك» وإنما 
الحاجة دعت إليه» ولهذا استنكر بعض من یری تنجيسهاء 
إدخال الدواب المسجد الحرام» وحسبك بقول: «بطلاناً» رده 

في وجه السّنّة التي لا ريب فيها» . 

)١(‏ قوله: «بركة» جاء في حديث البراء طبه قال: سثل رسول الله يل عن 
الصلاة في مبارك الإبلء فقال: «لا تصلوا فيها؛ وسئل عن الصلاة في 
مرابض الغنم. فقال: «صلوا فيها فإنها بركة». 
أخرجه ابن أبي شيبة ۳۳۷/۱ برقم (۳۸۷۸)ء وذكره شيخ الإسلام من 
حديث جابر ولم أجده إلا من حديث اليراء . 

)۲( مجموع الفتاوی ۱ لام 

.٥۷۳ /۲٢ مجموع الفتاوی‎ )۳( 


حكم التداوي بأبوال الحيوانات 5 
عن الَْرَاءِ َال رَسُولُ الله يكلِِ: «مَا أل لَحْمهُ فَلا بَأْسَ 


Te 


قال شيخ الإسلام: 

«وهذا ترجمة المسألة إلا أن الحديث قد اختلف فيه 
قبولاً وردّاّء فقال أبو بكر عبد العزيز: ثبت عن النبي» وقال 
غيره هو موقوف على جابرء فإن كان الأول فلا ريب فيه» 
وإن كان الثاني فهو قول صاحب» وقد جاء مثله عن غيره 
من الصحابة» أبي موسى الأشعري وغيره» فينبني على أن 
قول الصحابة أولى من قول من بعدهم» وأحق أن يتبع» وإن 
علم أنه انتشر في سائرهم» ولم ينكروه» صار إجماعا 
نک تا 

عَنْ سَلْمَانَء قَالَ: قال لِي الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ هَذَا لَیْعَلمُکُمْ 
دِيتَكُمْء حى إِنَهُ ليَعَلْمُكُمُ الْجْرَاءَء كَالَ: قُلْتٌ: إِنْ قُلْثُمْ ذلك 
لَقَدْ نَهَانَا أن تَسْتَقْبلَ الْقبْلَهَ أؤ نَسْتَدْبِرَمَاء بِعَائِطٍ أو بَوْلِ أو 
نَسْتَنْجَِ بِأَيْمَانِنَاء وَقَالَ: لا يَكْفِي أَحَدَنَا دُونَ ثَلانَةِ أخجَارء أؤ 
يسني بِرَجِيع أو عَظم . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ۱۲۸/۱ء والبيهقي ٢/١٥۱ء‏ وضعفه الدارقطني. 
(۲) مجموع الفتاوى /5١‏ 014. 


أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلامي 


روي 
وجه الاستدلال: 

أن النبي نهى أن يستنجى بالعظم» 00 الذي هو زاد 
إخواننا من الجن؛ وعلف دوابهم» ومعلوم أنه إنما نهى عن 
ذلك لئلا ننجسه عليهم. ولو كان البعر في نفسه نجساًء لم يكن 
الاستنجاء به ينجسهء ولم يكن فرق بين البعر المستنجى به» 
والبعر الذي لا يستنجى بە؛ وهذا جمع بين ما فرقت السُنّة بينه. 

ثم إن البعر لو كان نجساًء لم يصلح أن يكون علفاً لقوم 
مؤمنين» فإنھا تصير بذلك جلالة» ولو جاز أن تصير جلّالة» لجاز 


أن تعلف رجيع الإنس» ورجيع الدواب» فلا فرق حینٹذ' 0 


ل الترجيح 

الراجح انا ينا القول الثاني؛ لقوة أدلته» ووضوح 
دلالتها على المقصود. 

المطلب الثاني 
حكم التداوي بأبوال الحيوانات 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال: 
ل القول الأول: 

يجوز في حال الضرورة, التداوي بأبوال الحيوانات كلهاء 
سواء أبوال الإبل» أو غيرها مأكولة اللحم» أو غير مأكولة. 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١؟/5لاه‏ لالاه. 


حكم التداوي بأبوال الحيوانات 


-ے 

وهو مذھب الشافعة وابن حزم الظاھری'''. 
الأدلة : 
الدلیل الأول: 

قوله تعالی: اوقد فصل لکم ما حرم عَليَکم إلا ما آضْطْرِرث 
لک [الأنعام: 119]. 
وجه الاستدلال: 

أن الآية أباحت فى حال الضرورة المحرمات ؛ فالبول إن 
كان تسا محرما فيو حا للشرورة: 
الجواب: 

سبقت مناقشة الاستدلال بالضرورة لجواز التداوي 
بالمحرامات؛ وهى مذكورة في الدليل التاسع. والعاشر» 
والحادي عشرء من أدلة المانعين من التداوي بالخمرء ولو في 
حال الفعرو و 
الدليل الثاني: 

استدلوا بحديث أنس السابق فى قصة العرنيين. 

وقاسوا غير الإبل ‏ من مأكول اللحم وغير المأكول ‏ 
على الإبل. 


.158/١ المحلى‎ )٢( .0 المجموع ۹ی‎ (١) 
.٠۳٣ص انظر:‎ )۳( 


5 أحكام التداوي با ماتالحسية فى الفقه الاسلا 
وی _ ا رم اد ن ت نے 
الجواب: 

يناقش هذا الدليل» بأن الحدیث وارد فى بول مأكول 
اللحم وهو من أدلة طهارته» فلا يقاس عليه غيره من 
الأبوال. 
نه القول الثاني: 

جواز التداوي بأبوال مأكول اللحم فقط. 

وهو مذهب بعض الحنفية”'2» ورواية عن مالك . 
الأدلة : 
الدليل الأول: 

استدلوا بحديث أنس السابق فى قصة العرنيين» وقاسوا 
غير الإبل ‏ من مأكول اللحم ‏ على الإبل. 
الدلیل الثاني: 

أن أبوال مأكولة اللحم طاهرة» وكل طاهر يجور التداوي 
سا 
اله القول الثالث: 

جواز التداوي بأبوال الإبل فقط دون غيرها من 
)١(‏ فتح القدير ۱۰۲/۱ء رد المحتار .۲۱٦/٢‏ 
(۲) التاج والإكليل ۱۱۷/۱ ط. دار الفكرء البيان والتحصيل ۳۲۳/۱۸ ط. 


دار الغرب. 
(۳) الهداية شرح البداية 7١/١‏ ط. المكتبة الإسلامية. 


التداوي بأبوال الحيوانات 
578 ج یت ےت 
الحیوانات: وهو وجه للشافعیة''ء وظاهر مذھب الحنابلة" . 
الأدلة : 
الدليل الأول: 
حديث أنس السابق» حيث نص فيه على أبوال الإبل 
فقط» ولا يقاس عليها غيرها؛ لأنه لا يقاس ما ثبت أن فيه 
دواء - وهو بول الإبل ‏ على ما ثبت نفي الدواء عنه 2 بنهيه عن 
كل دواء خبيث ؛ وهي باقي الأبوال ا 
الجواب: 
أن هذا مبني على نجاسة أبوال مأكولة اللحم وغيرهاء 
وفي أبوال مأكولة اللحم خلاف قوي» والأقرب عدم نجاستها - 
على ما تقدم تفصيله!*؟ - فلا يتم هذا الدليل. 
الدلیل الثاني: 
الإجماع. 
فقد أجمع العلماء على جواز التداوي بأبوال الإبل. 
قال شيخ الإسلام: «لست أعلم مخالفاً في جواز التداوي 
بأبوال الإبل» . 
)١(‏ المجموع 50/9. (۲) كشاف القناع 18947/5. 


(۳) نيل الأوطار )٤( .544/١‏ في المطلب الأول ص٣٦۳.‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوى ۱ . 


6 أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلامي 
أت سل - u‏ 
سا 


لك القول الرابع: 
تحريم التداوي بأبوال الحيوانات كلهاء وهو وجه 
وه ۔(١)‏ : | ...=( 
فعيه ٠»‏ ومذهب ابي حنیعھ . 


الأدلة : 
الدليل الأول: 

عن ا قال كدف بدا فى كور هر 
رَسُول الله يه رَهُوَ يَغْلِيء كَقَالَ: «مَا هَذًَا؟؛ قُلْتُ: اشْتَكتِ ابه 
لِي فَنَعَتُ لها هَذَاء قَقَالَ رَسُولُ الله ككل: «إِنَّ الله لَمْ یَجْعَل 
وجه الاستدلال: 

أن أبوال الحيوانات محرمة شرعاً فلا يجوز التداوي بها. 


الجواب: 
أن بول الإبل ليس مما حرمه الشارعء بل أباحهء وأيضاً 
أبوال مأكولة اللحم طاهرة ليست محرمة. 


الدلیل الثاني: 
حدیث أبى الدرداء: أن رسول الله َة قال: «إن الله أنزل 


۹ المجموع‎ (0١) 

(۲) الهداية شرح البداية ۲٠/١‏ ط. المكتبة الإسلامية. 

() أخرجه البيهقي ٠/٠١‏ والطبراني في الكبير 0577/7 وابن حبان 4/ 
«YT‏ وابن حزم ۸۱ء صححه ابن حيان وله شاهد. 


الداء والدواءء وجعل لكل داء دواءء قَتَدَاوَوًا ولا تَدَاوَوًا 
بحرام0”"' . 
ووجه الاستدلال والمناقشة كما في الدليل السابق. 


الدليل الثالث: 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله اة عَن الدَوَاءِ 
ال ى 


والمناقشة كما تقدم في الدليل الأول من أن أبوال مأكولة 
اللحم طاهرة» وليست محرمة. 


تله الترجيح: 

الأقرب: جواز التداوي بأبوال الإبل ‏ والحيوانات 
مأكولة اللحم عامة ‏ ولو لغير ضرورة؛ لأنها طاهرة» ولحديث 
آنس السابق : 

أما غير مأكولة اللحم فأبوالها نجسة؛ فلا يجوز التداوي 
بهاء إلا في حال الضرورة بشرطين: 
)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (804): والطبراني 2504/55 برقم (9٦٥)ء؛‏ 


والبيهقي ٠0/٠١‏ قال الهيثمي :۸٦/٥‏ رجاله ثقات» وقال ابن الملقن في 
تحفة المحتاج ۹/۲: إسناد صحيح . 


(۲) أخرجه أبو داود برقم (۳۸۷۰)ء والترمذي برقم (٤١۲۰)ء‏ وابن ماجه 
برقم .)۳٤٣٤۹(‏ 


أحكام التکاوی بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلا مي 


اہ الافت و 


؟ ألا يوجد ما يغني عنها من الأدوية الطاهرة. 


© © © 


حكم التداوي بأجزاء الخنزير 
سے TED‏ 


اب سسس ر 
رو حکم التداوي بأجزاء الخنزير ٤‏ 


وفيه مطلبان: 





المطلب الأول 
O CEO‏ 
جمع الفقهاء على تحريم تناول أي جزء من الخنزیرء فى ١‏ 
حال 0 وال 0 وهو معلوم من الدين بالضرورة» 7 
دلَّ على ذلك عدة أدلة منها : 


الدلیل الأول: 
قوله تعالى : لمت عَليَکم لمت وَللام ولم زیر © [المائدة: ۳]. 
الدليل الثاني: 


قوله الي می 
يمه إِلا أن ي رج بے أز لحم خر لَه 
خش أذ ينما أل لت آل بأ كم اضر کر بيغ 5 عار 
ريلك ےھ تم جم € [الأنعام : ٥.۔‏ 


)0۱( حكى الإجماع القرطبي ۳۳۲م وابن حزم - المحلى ۸۷۰)) 
والنووي ۔ المجموع ۹ 


CA)‏ أحكام التداوى بالمحرمات الحسية فى الفقه الاسلامى 
2592 تہ مہ ایس کے ی ا 


وخص اللحم بالذكر؛ لأن الغالب إرادته من الخنزیر 
وإلا فهو عام لجميع أجزائه. 

قال ابن عطية : «وكل شيء من الخنزير» حرم بإجماع, 
خلا كان أو عظاً؛(''۶. 
الدلیل الثالث: 

عن اي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللہ : «وَالَّذِي نَفْسِي 
دو لَيُوشِك أن يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكماً عَاولاً وَإِمَاماً مُقْسِطاً 


مم . 


ما اہ 


* الل ا ال مھ را ہی مر رو اا ےۓے 
کسر الصليب ویقتل الخنزير ویضع الجزیة ويفيض المال حتى 
لا مبلا أَحَن”. 

قال الحافظ : «قوله: «ويقتل الخنزیرا؛ أي: يأمر بإعدامه 
مبالغة في تحريم أكله»”؟'. 


١ 


الدليل الرابع: 
عَنْ سُلَيِمَانَ بن يُرَيْدَهَه عَنْ أبيهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللہ يكله: 


«مَنْ لَعِبَ ِالتْرْدَشِيرٍ کُمَنْ مَس يده قف لخم الخنزير ودم . 


.۱۲١/١ انظر: ابن كثير ۰۷/۲ القرطبي ۸۲ء الجصاص‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١6١/7”‏ ط. دار الكتب العلمية. 

(۳) أخرجه البخاري برقم (٣٦۳۲)ء‏ ومسلم برقم (١٥٥۱)ء‏ وأحمد ٢١۴۸/۲‏ 
والترمذي برقم (۲۲۳۳) وقال: حسن صحيح . وابن ماجه برقم )٥٤١۷۸(‏ 
وأبو عوانة ۹۸/۱ برقم (۳۱۱)ء والبيهقي ۱۸۰/۹. 

.٦١٤/٤ الفتح‎ ):( 


)٥(‏ أخرجه مسلم برقم (٢٦۲۲)ء‏ وأبو داود برقم (4۳۹٦)ء‏ وابن ماجه برقم 
(۳۷۲)۔ 


حكم التداوي بأجزاء الخنزير ممت 
الدليل الخامس: 

عن أبي هريرة ولب : أن رسول الله ية قال: (إِنَّ الله 
حَرّمَ الخَمْرَ ونَمَتهاء وحَرّمَ الْمَيْنَهَ ونَمَتَهاء وحَرّم الخنزيرَ 


و 
الدليل السادس: 

الإجماع قال النووي: «أجمع المسلمون على تحريم 
مه ودم وسا اجا 

وقد دلّت النصوص السابقة» على تحريم تناول أي جزء 
من الخنزير للتداوي» أو لغيره في حال السعة والاختيار. 

العْطات الثاني 
حكم تناول الخنزير في حال الضرورة 

في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم» وهو كالخلاف 
السابق في تناول الخمرء والراجح هناك هو الراجح هناء ولا 
أريد تكرار الأدلة» والأقوال» اكتفاءً بما تقدم. 


© © © 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (٥۸٣۳)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 8/ ل/الالاء والبيهقي 
٦‏ وأبو عوانة ۳۷۲/۳ برقم (01"77)» والطبراني في الأوسط /١‏ 
٣‏ برقم (٦ء‏ والدارقطني و3 

(۲) شرح مسلم 45/17. 


خاتمة 


وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث: 

1-العداوي عو؛ الشف عن مسبیات العرض 
العضوي. أو النفسي؛ وتعاطي الدواء المناسب لتخلیص 
المريض من مرضهء أو تخفيف حدتهء أو الوقاية منه. 

۲ - التداوي بالمحرمات هو: استعمال الأعيان المحرمة 
طلبا للشفاء من المرض . 

۳ - الراجح أن التداوي مباح وتركه توكلاً أولى. 

٤‏ - الاستحالة لغة تعذر حصول الشىء أو تغير الشىء 
وانتقاله إلى شيء آخرء واصطلاحاً: می الس وانقلاب 
ه ‏ الأقرب أن الاستحالة مطهرة للأعيان النجسة. 

5 - الاستهلاك لغة: 

یطلق الاستهلاك في اللغة على معنيين: 

الأول: الإتلاف فيما ينفع. 

الثاني : زوال المنافع التي وجد الشيء من أجل تحقيقها 


وإن بقيت عينه قائمة. 





أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلامي 


سے 
وَاصلاحاً: 
يطلق الاستهلاك في الاصطلاح على معنيين: 
الأول: ألا يبقى للمستهلك لونء ولا طعم. ولا ريح . 
الثاني : الإتلاف . 

۷۔ الأقرب أن الخمر نجسة معنويًاً طاهرة حسياً . 
۸ - التداوي بالخمر محرم ولا يجوز مطلقاً إلا في حال 

الضرورة بشرطين: 

أ- إذا اضطر المريض إلى دواء فيه مسكرء ولا يجد غيره» 
وأفاد الأطباء أنه علاج لهذا المریض؛ متعين ونفعه 
متأكد» فلا بأس للضرورة. 

ب - إذا استهلكت الخمر في الدواء» بحيث لم يبق لها طعم 
ولا رائحة» ولا لونء فهذا يجوز ولو بلا ضرورة؛ لأنه 
لم يبق أثر للخمر. 

4 الأقرب أن أبوال الحيوانات مأكولة اللحم طاهرة. 
٠‏ الأقرب جواز التداوي بأبوال الإبل وكل حيوان 
مأكول اللحم. 


١‏ -لا يجوز تناول أي جزء من أجزاء الخنزير في حال 
اقتار وال 


۳ - ولا يجوز تناوله أيضا في حال الضرورة إلا 
ن 


خاتمة 


©“ 
أ- أن يثبت نفعه على وجه يقرب من اليقين. 


© © © 


المراجع 





التفاسیر: 

- المحرر الوجيزء ط. دار الکتب العلمية. 

- تفسير البيضاوي. ط. دار الفكر. 

- تفسير المنار» ط. دار الفكر. 

- أضواء البيان» ط. عالم الكتب. 

- الكشاف. ط. دار إحياء التراث العربي. 

- فتح القدیر ط. دار الفكر. 

- تفسير ابن كثيرء ط. دار طيبةء الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

- فتح القديرء ط. دار الفكر. 

- أحكام القرآنء لابن العربي ط. دار الفكر. 

- الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي؛ ط. دار الكتاب العربي» ط. 
الثانية . 

كتب الحديث: 

- صحيح ابن حبان» ط. مؤسسة الرسالةء ۸١٤٠١ه.‏ 

- مسند أحمد» ط. المكتب الإسلامي. 105١ه.‏ 

5 سنن أبي داودء ط. دار السلام ١57١اه.‏ 

- سنن النسائي الکبری ط. دار السلام ١47١ه.‏ 

- سنن البيهقي» ط. دار المعرفة. 

- صحيح مسلم. ط. بيت الأفكارء 419اه. 





GED‏ أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلا مي 
کا چ اا ا و س ا سے اا 


- صحيح البخاري. ط. دار السلام» ۷١٤٢۱ھ.‏ 
- ابن ماجه» ط. دار السلام ١57١ه.‏ 

- مصنف ابن أبي شيبة» ط. دار الكتب العلمیةء 515١ه.‏ 
- أبو عوانة. ط. دار المعرفةء ١٤١٢۱ھ.‏ 

- موطأ مالك. ط. دار الحديث. 

- معجم الطبراني الكبيرء ط. مكتبة ابن تيمية. 

- معرفة السنن والآثار» ط. دار الوعي» ١١١١ه.‏ 

- معجم الطبراني الأوسط. ط. دار الحرمين» 6١41١ه.‏ 

- مسند الطيالسي. ط. دار هجرء ١57١ه.‏ 

- صحيح ابن خزیمة ط. المکتب الإسلامي» ١٤٢۱ھ.‏ 


شروح الأحاديث: 

- شرح صحيح مسلمء للنووي. ط. دار إحياء التراث» الطبعة الثانية. 
- عون المعبودء ط. دار الکتب العلمية. 

- عارضة الأحوذي. ط. دار الكتاب العربي. 

- فتح الباريء ط. دار المعرفة. 

- سبل السلام» ط. دار إحياء التراث العربي. 

- نيل الأوطارء ط. دار الوفاءء ١57١ه.‏ 

- معالم السنن» ط. المكتبة العلمية» ١0٠5١ه.‏ 


كتب الفقه: 

الحنابلة: 

ت الانصاف مع الشرح الكبير» ط. هجرء ١٤١٢٥ھ.‏ 
- الإنصاف. ط. دار إحياء التراث. 

- كشاف القناع › ط. دار الفکرء 7٠5١اه.‏ 


المراجع 


= 
الآداب الشرعیة لابن مفلح» ط. مؤسسة الرسالةء 17١5١ه.‏ 
المغني» ط. دار الفكر. 

المطلع على أبواب المقنع» ط. المكتب الإسلامي. 

مطالب أولي النهى» ط. المكتب الإسلامي. 

فتح الملك العزيزء لابن البهاء الحنبلي» ط. دار خضرء ۳١٤١ه.‏ 
القواعد. لابن رجب» ط. مکتبة نزار مصطفى الباز. 

الفروع › لابن مفلح. ط. دار الكتب العلمية. 


المالکدۂ : 


التاج والاکلیلء ط. دار الفكر. 

البيان والتحصیلء ط. دار الغرب. 

مواهب الجلیل: ط. دار الفکر» ۱۳۹۸ھ. 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. ط. مكتبة الرياض الحديثة» 
ط. الثالئة 5٠5١ه.‏ 

التمهيد. لابن عبد البرء ط. وزارة الأوقاف المغرب» ۱۳۸۷ھ. 
المقدمات والممهدات. ط. الغرب الإسلامي. 


الحنفية: 


الفتاوی الھندیةء ط. دار الفكر. 

المبسوط. ط. دار المعرفة. 

الهداية شرح البدايةء ط. المكتبة الإسلامية. 
حاشية ابن عابدینء ط. دار الفکرء ١57١اه.‏ 
بدائع الصنائع» ط. دار الكتاب العربي» 1987١م.‏ 


تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق. للزيلعي. ط. دار الكتاب 
الإسلاميء ط. الثانية. 


أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاإسلامي 


95 حواشي الشرواني على تحفة المحتاج شرح المنھاج؛ ط. دار الفكر. 
ت المجموع . ط. دار الفكر. 

- الحاوي الكبير» ط. دار الكتب العلمية. 

- إعانة الطالبين» ط. دار الفكر. 

- حاشية البجيرمي» ط. المكتبة الإسلامية. 


فقه الظاهرية: 
- المحلی؛ ط. دار الآفاق الجديدة. 


كتب ابن تيمية وابن القيم: 

- الجواب الصحيح › ط. مطبعة المدني. 

- مجموع فتاوى ابن تیمیةء ط. مکتبة ابن تيمية. 

- زاد المعادء ط. مؤسسة الرسالة. 

- إعلام الموقعين» ط. دار الجيل. 

- بدائع الفوائدء ط. مكتبة نزار مصطفى الباز. 

كتب اللغة: 

5 معجم لغة الفقهاء. د. محمد رواس قلعجي» دار النفائس» ط. 
الثانية» 8٠5١ه.‏ 

5 المصباح المنيرء ط. المكتبة العلمية. 

- القاموس المحيط. ط. مؤسسة الرسالة. 

- العين» ط. دار ومكتبة الهلال. 

- تاج العروس. ط. دار الهداية. 

- مختار الصحاح. ط. مكتبة اللغة. 

- الٹھایة ط. المكتبة العلمی 949١ه.‏ 

- اللسان. ط. دار صادر. 


مده ل ا 6 ات 

- أحكام نقل الدم في القانون المدني والفقه الاسلامي: د. مصطفى 
عرجاوي. دار المنارء ط. الأولى؛ ١١١٤٠١ه.‏ 

- مدی مشروعية الاستشفاء بالدم البشري وأثر التصرف فيه. د. محمد 
عبد المقصود داودء» ط. ۹ء دار الجامعة الجديدة للنشر. 

- السيل الجرار» ط. دار الکتب العلمية. 

- الاحکام للآمدي. ط. دار الكتاب العربي. 

- حلية الأولياء» ط. دار الكتاب العربي. 


فھرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وخطة البحث 0 
تمهيد وفيه مباحث : 097 
المبحث الأول: مفهوم التداوي بالمحرمات 1-000 
المبحث الثاني: حكم التداوي es‏ 
المبحث الثالث: قاعدة الاستحالة منص a‏ 

المطلب الأول: تعريف الاستحالة لغذً 20 - ۳ل" 

المطلب الثاني : تعريف الاستحالة اصطلاحاً E‏ 


المطلب الثالث: حكم الاستحالة من حيث التطهير بها 


المطلب الرابع : ثمرة الخلاف السابق 0 کک وا 
المبحث الرابع: الفرق بین الاستهلاك والاستحالة اس 
المطلب الأول: تعريف الاستهلاك لغة 0 
المطلب الثاني: تعريف الاستهلاك اصطلاحاً 900+ 
المطلب الثالث: الفرق بين الاستهلاك والاستحالة 2 


الفصل الأول 
حكم دخول الخمر في الدواء 
المبحث الأول: حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة 


المبحث الثاني : حکم التداوي بالخمر می اس کہ 


الفصل الثاني 
حکم التداوي بالنجاسات غير الخمر 


المبحث الأول: حکم التداوي بأبوال الحیوانات کرت 


در رر رر ںہ 


تک ررییہر 


لمومءوميوءووة 


تر ر رر یں 


کو وچ ینہ 


رر و ٹہ 


و و یی تہ 


seasons 


«وموموةوةورءةةة 


رر رر ةمث رم 


أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الاسلامي 


@- 


الموضوع الصفحة 


المطلب الأول: حكم أبوال الحيوانات من حيث الطهارة 


والنجاسة esas‏ ۷۴ 
المطلب الثاني : حکم التداوي بأبوال الحيوانات Ae se‏ 
المبحث الثاني : حكم التداوي بأجزاء الخنزير a‏ ۸۷ 
المطلب الأول: حکم تناول الخنزير في حال السعة والاختيار .. ۸۷ 
المطلب الثاني : حكم تناول الخنزير في حال الضرورة sss...‏ ۸۹ 
خاتمة: فيها أهم النتائج مر ا سیسات RS‏ ۹۴۰ 
المراجع 001010121 0 


